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  ٠٠/١٠حت الجلسة الساعة افتُت    

  Add.1)و A/CN.4/625 ()تابع()  من جدول الأعمال٥البند (طرد الأجانب     

 دعا اللجنة إلى استئناف النظر في التقرير السادس عن طرد الأجانب وبوجه             الرئيس  
  .Add.1) وA/CN.4/625(خاص في الإضافة لهذا التقرير 

يع المواد الثلاثة الواردة في الإضـافة إلى        قال إنه يؤيد إحالة مشار    السير مايكل وود      
فتستند الإضـافة  .  إلى لجنة الصياغة(A/CN.4/625/Add.1)التقرير السادس عن طرد الأجانب  

إلى مجموعة واسعة من المصادر وتقدم مقترحات للتطوير التدريجي للقانون الدولي، وهذا جزء             
  .مهم من ولاية اللجنة

. لعالم الحديث ن الظواهر التي تبعث على الإحباط في ا        م طرد الأجانب قال أيضاً إن    و  
كثيراً ما يكـون    و. عند اتخاذ إجراءات الطرد   قوق الإنسان   لحنتهاكات  أسوأ الا بعض  تقع  و

 ممن سبق لهم التعرض لظروف    دولة  الغير قانونية في إقليم     ذين يوجدون بصورة    الأشخاص ال 
على أو العيش    ،جتماعي الاستبعاد الا  وأ،  لاستغلالقادمين منها مثل ا   تطاق في الأماكن ال    لا

اً سـيئ   ويستغل بعض هؤلاء الأشخاص وجودهم في إقليم الدولة اسـتغلالاً         . هامش المجتمع 
مـع القـانون    ينبغي أن يكون هذا التصدي متفقاً تماماً        ذا الوضع ولكن    وينبغي التصدي له  

عين للولايـة القـضائية     ميع الأشخاص الخاض  ولج. الداخلي والقانون الدولي لحقوق الإنسان    
 الاحترام الكامل لحقوق    بصورة قانونية أو غير قانونية، الحق في      كان وجودهم   سواء  للدولة،  

 في  تقعإلى الانتهاكات التي    لاسترعاء الانتباه   لجنة  جراء ستتخذه ال  إوأي  . الإنسان الخاصة بهم  
مقترحات معقولة   للجنة إذا قدمت ا   سيما  لا ترحيب،للاً  سيكون موضع سياق طرد الأجانب    

إذا لم تقبـل    وحـتى   . ؤدي إلى التطوير التدريجي للقانون الدولي في هذا المجال        من شأنها أن ت   
هذه هي  و. لطريق إلى مستقبل أفضل   ل  ستكون دليلاً نها  ، فإ على الفور الدول هذه الاقتراحات    

  .حذوه، وينبغي للجنة أن تحذو المقرر الخاصعمل بها الروح التي 
دولـة  ال بصورة قانونية في إقلـيم       وجودينبين الأجانب الم  تقرير يميز   وأضاف أن ال    

كثيرة على هذا التمييـز     صكوك دولية   وتعتمد  . الأجانب الموجودين بصورة غير قانونية به     و
ومن المضلل إلى حد    . وجودين بصورة قانونية  على طرد الأشخاص الم   ولذلك فإنها تنطبق فقط     

اصـة   الخ١٩٥١أن اتفاقية عام ب من الإضافة، ٣في الفقرة   القول، كما فعل المقرر الخاص      ما  
هاتين الفئتين من الأجانب في     والتمييز بين   . بوضع اللاجئين تنفرد بإرساء هذا التمييز صراحة      

للأشـخاص المقـيمين    اً  بعض أشكال الحماية يكون مناسب    يتسم بالأهمية لأن    مشروع المواد   
 يلزم مع ذلك أن تنظـر اللجنـة، كمـا اقتـرح             وقد. قليم الدولة قانونية فقط في إ   بصورة  
الذين يقيمون في البلد منذ مدة، حتى ولو كان بصورة غـير            شخاص  غايا، في حق الأ    السيد

  .اقتراح السيد الحمود المتعلق بتغيير المركز القانونياً وهو يؤيد أيض. قانونية، في معاملة خاصة
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مثـل  تتجنب اللجنة العبارات    أن  ينبغي  أنه  ن المصطلحات هامة، و   أاً  وأضاف أيض   
التي قد تكون مناسبة للاختزال ولكنها ليست صحيحة بـل ومـثيرة           " لأجنبي غير القانوني  ا"

 بمعنى الخارج على القانون، ولكن وجوده       -فالشخص ليس هو المخالف للقانون      . للانفعال
  .للقانوناً في إقليم الدولة هو الذي يكون لسبب من الأسباب مخالف

. لأحكام القانونية المعمول بها في بعض البلـدان       ل اًصفالمقرر الخاص يقدم و   وقال إن     
وتغيرهـا  اً  كبيراً  اختلافالنظم القانونية   بالنظر إلى اختلاف     بطبيعة الحال،    ه عملية صعبة،  وهذ

لم تكن الجهة التي تقدم المعلومات المحدثة هي الحكومة        إذا  و. الظروف الجديدة لمواجهة  بسرعة  
 لوصف الموقـف  ،وهذا صحيح، مثلاً. المحلية المعنية بالهجرة، فإنها ستكون غير دقيقة     أو الهيئة   

ومع ذلك، ستراعي اللجنـة     .  من الإضافة  ٢٩ إلى ٢٧في الفقرات   في المملكة المتحدة الوارد     
الواردة في الوثيقـة    ومن الحكومات   الوفيرة المقدمة   لتعليقات والمعلومات   على النحو الكامل ا   

A/CN.4/628و Add.1.  
 ١-ألـف مشروع المادة    من   ١بالانتقال إلى مشاريع المواد الثلاث، قال إن الفقرة         و  

لـضمانات الإجرائيـة    والمهم هو تحديد ا   . لهذا الجزء من مشروع المواد    مقدمة مرضية   تعتبر  
مثل وهو يشك،   . على الأشخاص الموجودين بصورة قانونية في إقليم الدولة الطاردة        لمنطبقة  ا

 مفهوم الأشخاص الـذين   إشارتها إلى   ، على الرغم من     ٢الفقرة  من  دوى  في الج ايا،  السيد غ 
  .الإقليم منذ مدةيقيمون في 

 ينص على أحد الضمانات الإجرائية الأساسية وهـو         ١-وقال إن مشروع المادة باء      
ر إلا تنفيذاً لقـرا   "بصورة قانونية أو غير قانونية      اً  عدم جواز طرد الأجنبي سواء كان موجود      

 وبينما قد يختلف القانون الواجب التطبيق، فإن المبدأ القائل بأن الطـرد        ". للقانوناً  يتخذ وفق 
ينبغي أن يرد هـذا       لا ولذلك. للقانون ينطبق بالتأكيد على الجميع    اً  إلا وفق اً  يكون جائز  لا

  .١-الحكم في مشروع المادة ألف
 يدخل إلى حد ما في      ١- جيم وقال أيضاً إن المقرر الخاص يعترف بأن مشروع المادة          

وينبغي أن تنظر اللجنة في كمية التفاصيل التي ينبغي إدراجها          . إطار التطوير التدريجي للقانون   
في النظم القانونية المختلفة    لها كثيراً   الإجراءات والضمانات المصاحبة     وتختلف. في هذه المادة  

ينبغي أن  فإنها  ،   في الوصف  طنابلإعدم حاجة اللجنة إلى ا    على الرغم من    و. باستمرارتتغير  و
في الإخلال بأي حماية أكبر تكون متاحـة        الوفاء بها، دون    يلزم  التي  وهرية   المتطلبات الج  بينت

  .خاصةإطار نظم قانونية 
رئيـسية مـن    الأهداف ال بالنص على   اللجنة  أن تبدأ   ن المفيد   قال إنه قد يكون م    و  

للقانون، اً  قرارات الطرد وفق  أن تتخذ   ان  ضمهي  الأهداف  هذه  قد تكون   و. إجراءات الطرد 
هداف وإذا حددت اللجنة الأ. تكون فعالة، وأن تكون عادلة للأشخاص المعرضين للطرد        نوأ
. ت حـصرية  قائمة الحقوق الإجرائية توضيحية وليـس     ، ستكون   الإجراءات بعبارات عامة  و

ينبغـي،    لاية طيبة ولكنهابدا من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية         ١٣والمادة  
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اللجنـة  يتفق مع أعـضاء  هو و. من طموحهافيما يتعلق بالغرض من أعمال اللجنة، أن تحد       
يرون أنه ينبغي إدراج الإشارة الواردة في هذه المادة إلى الأمن القومي في مشروع المواد               الذين  

  .الذي تعده اللجنة أيضاً
الأشخاص الموجودين في إقليم الدولـة       على   ١-وقال إن انطباق مشروع المادة جيم       

بموجـب  على الحقوق التي قد يتمتع بها أشـخاص         اً  سلبياً  بصورة قانونية فقط قد يؤثر تأثير     
 من العهد، أو بموجب ٩قوانين بعض الدول أو بموجب معاهدات حقوق الإنسان، مثل المادة          

ربما ينبغي  و. لية الطرد  من عم  جزءاًاً  غالبيكون  نصوص أخرى فيما يتعلق بالاحتجاز، الذي       
 أن الأشـخاص الآخـرين   ١- تقصد من مشروع المادة جيم      لا أن اللجنة التعليق  أن يوضح   

  .يتمتعون بحقوق مماثلة لا
اعتمـاد   مـدى    ةسابقالعلى التقرير السادس والتقارير     وقال إنه يتبين من الاطلاع        

استخدمته اللجنة في الدراسة    وهو المصطلح الذي    ،  "النظم الخاصة "الدول في مجال الطرد على      
 اصة الخ ١٩٥١الخاصة اتفاقية عام    هذه النظم   من بين   و. لتجزؤ القانون الدولي  التي قامت بها    
جميع الدول  ت  ليس، اللذين    المتعلق بوضع اللاجئين   ١٩٦٧ وبروتوكول عام    ،بوضع اللاجئين 
 قوق الإنـسان  الأوروبي لح النظام   و ،والنظام القانوني للاتحاد الأوروبي    فيهما،اً  للأسف أطراف 

مـواطني الاتحـاد    علـى   اللاجئين، والثاني   على  قتصر النظام الأول    وي. التابع لمجلس أوروبا  
ثالث نظام إقليمـي لحمايـة      ، وال رية التنقل داخل الاتحاد   بح الذين يتمتعون بالتالي     ،الأوروبي

 تين،فكـر ا الوضع  تنبثق من هذ  و.  الأعضاء في مجلس أوروبا    ٤٧  لحقوق الإنسان في الدول ا    
الاعتماد على الممارسة والسوابق القضائية الـتي       أن اللجنة ينبغي أن تراعي الحذر عند        الأولى  

درج في مكـان مـا في       يأن  من المستصوب    والثانية أن    ، إطار هذه النظم الخاصة    نشأت في 
وفرهـا  د من الحماية التي ت    يحفي مشروع المواد    شيء    لا مفاده أن وقائي  ع المواد شرط    ومشر

 ١٩٦٧بوضع اللاجئين وبروتوكول عـام      اصة   الخ ١٩٥١مثل اتفاقية عام    " النظم الخاصة "
  .المتعلق بوضع اللاجئين

 ـلقـضايا   بعض ا لمعالجته  المقرر الخاص   أشادت ب  السيدة جاكوبسون    ة الدلالي
وقالت إن المقرر الخاص قام بدراسة منطقية       .  في الإضافة إلى تقريره السادس     الحساسة

بصورة قانونية في   وجودين  الأجانب الم " أو" الأجانب المقيمين "لتوضيح مفاهيم   دقيقة  
من "  إقليم الدولةبصورة غير قانونية فيالموجودين الأجانب "، وناحيةمن "  الدولةإقليم

العملية الأخيرة في الممارسة ويشار إلى الأشخاص الذين يدخلون في الفئة . أخرىناحية 
المهاجرين "أو  ،  "ظامييننالمهاجرين غير ال  "أو  ،  "قانونيين غير ال  المهاجرين"بعبارات مثل   

أكـدت  و". المهاجرين غير الـشرعيين   " أو   ،"المهاجرين السريين "أو  ،  "سجلينغير الم 
 ـ     لا أن جميع هذه العبارات مستخدمة وأنه     المنظمة الدولية للهجرة     لآراء يوجد توافق ل

لية بالإشـارة إلى     الدلا ةه الصعوب المقرر الخاص على هذ   وتغلب  . بشأن مصطلح واحد  
الأجانـب  "و" في إقليم الدولة الطاردة   ] شرعية[الموجودين بصورة قانونية    الأجانب  "
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 اً،هذا الحل حكيمبينما يبدو و". الدولة الطاردةإقليم بصورة غير قانونية في الموجودين 
  .لإجرائيةميع القضايا التي ستواجه اللجنة عند وضع القواعد ايستجيب لج   لافإنه

محددة مشروع مادة    من الإضافة    ٤٠في الفقرة    اقترح   وقالت أيضاً إن المقرر الخاص      
في قانونية فقط    بصورة   وجودينلأجانب الم باالمتعلقة  قواعد الإجرائية   لتحديد نطاق ال  تكرس  

 بصورة غير "الذين دخلوا إقليم هذه الدولة      لم يتطرق لمسألة الأجانب     وإقليم الدولة الطاردة،    
الأول هو . يطرح سؤالين، فإنه ايةلبدمنطقية لنقطة وعلى الرغم من أن ذلك يشكل       ". قانونية

ها  في يأو بق إلى إقليم الدولة الطاردة     شخص  التحديد متى دخل    اً  ما إذا كان من الممكن دائم     
ت للدولة خيار تطبيق الضمانا   من المقبول أن يُترك      ما إذا كان     وهقانونية، والثاني   غير  بصورة  

بيد أن  "عبارة  من  اً  يستفاد ضمني  على النحو الذي  في مثل هذه الحالات،     التي تراها   الإجرائية  
وتساءلت عمـا   . ١-ألفمشروع المادة    من   ٢الواردة في الفقرة    " لأي دولة أن تطبقها أيضاً    

  . معينةعايير دنياالتمسك بمتطلب، ين القانون الدولي يتطلب، أو ينبغي أن لم يكإذا 
، إذ يكفي النظر "نعم "هي  على ما يبدو  الأولسؤال  على ال لإجابة  اائلة إن   ومضت ق   

معينة، الات  الذي قد يكتنفه الغموض فيما يتعلق بح       قانون الدولة الطاردة     في هذا الصدد إلى   
تدعو إلى الاعتقاد بأن الدولة تتسامح في وجود هؤلاء الأجانب من دولة بطريقة التصرف تأو 

علـى   أو حتى من خلال تشجيع الأجانـب         ،ل عدم تطبيق تشريعاتها   من خلا حيث الواقع،   
مع السيد غايا والسير مايكل وود      فإنها تتفق   فيما يتعلق بالسؤال الثاني،     و. أراضيهاالإقامة في   

اللجنة الضمانات الإجرائية الأساسية التي تنطبق على جميع الأشخاص         ضرورة أن تحدد    على  
صورة غـير   الطاردة ب إقليم الدولة   الذين دخلوا   الأشخاص   لطرد، بمن فيهم  يتعرضون ل الذين  
  .أمثلة الضمانات التي اقترحها السير مايكلموافقتها على وأعربت عن . قانونية

المفهوم الأساسـي لـسيادة     يتصل ب ذه الضمانات   لهس القانوني   االأسوأضافت أن     
الدولـة  إقليم  ذي دخل   أن الشخص ال  هذا  ولا يعني   . القانون على الصعيدين الوطني والدولي    

ذه القضية  همعالجة  الذي يدعو إلى    والسبب  . فيهالحق في البقاء    قانونية له   بطريقة غير   الطاردة  
، مـع   المفهوم الأساسي لسيادة القانون    من حيث المبدأ بضرورة تطبيق        الاعتراف هوببساطة  

 المتوقـع في    ومـن . الفـرد التي تخص   قوق الإنسان   يترتب على ذلك من آثار بالنسبة لح       ما
 أي بما يتفق مع   سيادة القانون   بما يتفق مع    سيادة سيادتها   اللدولة ذات   أن تمارس ا   ٢٠١٠ عام

دولـة  الوفي حين أنه من الصحيح أن نقول إن         . الإجراءات القانونية الواجبة والأمن القانوني    
، لسة الـسابقة  مود في الج  الح السيد   قالكما  فإنها ليس لها،    سيادة لها الحق في الطرد،      الذات  

في مـشروع  قد نصت اللجنة على ذلك بالفعل       و. المسائل الإجرائية ما يتعلق ب  حرية مطلقة في  
هذا الشرط  ينبغي النص على    كان  وينبغي التساؤل عما إذا     . الطردفي  ق  المتعلقة بالح  ٣المادة  

  .١-باءفي مشروع المادة مرة أخرى 
 وهو عبارة   ١-شروع المادة ألف   من م  ٢في الفقرة   آخر  غريب  جانب  وقالت إن ثمة      

" على طرد أجنبي دخل بصورة غير قانونيـة إلى إقليمهـا  اً بيد أن لأي دولة أن تطبقها أيض      "
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ما تنص عليه هذه الفقرة لـيس في حاجـة إلى            الحق و  اهذتملك  أن الدولة   من الواضح    لأن
" وبخاصة"طبيقها  يمكن ت أن هذه القواعد    من تحديد   تفهم أيضاً الغرض      لا وقالت إنها . توضيح

  .المادةهذه الحالات المشار إليها في نهاية مشروع  في
لتوفيق بين حق الدولة السيادي في      التي واجهت المقرر الخاص هي ا     المعضلة  قالت إن   و  

بيد أن الموضوع الأساسي حقاً هو سيادة القـانون         . اعتبارات حقوق الإنسان  وطرد الأجانب   
الضمانات ويلزم أن تشير اللجنة بمزيد من القوة إلى         . الواجبةوبوجه خاص الإجراءات القانونية     

في سياق طـرد    اً   أيض  أن تحترم  التي ينبغي  سيادة القانون و   يتجزأ من   لا  التي تعتبر جزءاً   الإجرائية
مشروع يغطي  ينبغي أن   ذلك  و. قانونية في إقليم الدولة الطاردة    ين بصورة غير    وجودالمالأجانب  

  .وا موجودين بصورة قانونية أو غير قانونيةجانب، سواء كانجميع الأ ١-باءالمادة 
           في سـياق  اً  اتـساع أقل  اً  الضمانات الإجرائية عموم  أن  على الرغم من    وقالت إنه     

نحو قبول معايير أعلى في     اً  يبدو أن هناك اتجاه   فإنه  الإجراءات الجنائية،   طرد الأجانب عنه في     
    اً كـثير  اتطورقومي   سيادة القانون والأمن ال    يعي لأن مفهوم  طبيهذا  و. الإجراءات الإدارية 

 ـ      ١٩٥٥منذ عام     ـتها الأولى  عندما أصدرت الأمانة العامـة دراس  طـرد المهـاجرين   نع
)ST/SOA.22 و Corr.2 .(    ،ينبغي تطبيـق   الاعتراف بأن الحالات التي     ينبغي  وفي الوقت نفسه

  .الطردإجراءات الإجراءات الجنائية و بيناً يجوهراً تختلف اختلافالضمانات الإجرائية عليها 
 على الرغم من أهميـة     اً،مع ١- وجيم ١-قراءة مشروعي المادتين باء    ينبغي   وقالت إنه   

لضمانات الأخرى تتضمن قائمة ل   وإحداهما تنص على القاعدة العامة      : تينمنفصلمادتين  وجود  
هدف اللجنة هو تبين قاعدة أساسية   وجودأن  على  مع السير مايكل    قالت إنها تتفق    و. الإجرائية

لحقوق الإجرائيـة   لاً  جيداً  ملخص ١-جيممشروع المادة   يتضمن   و .اًأفضل طريقة للمضي قدم   
.  التي تستحق الترحيـب    التطوير التدريجي المتعلقة ب بعض العناصر   على   ييحتوواً  المقبولة عموم 

ترجم، أو مـا إذا     المأو  امي  لمحاأجر  دفع  سيمشروع المواد لم يحدد من هو الذي        وبالنظر إلى أن    
في جلسة الاستماع، ينبغـي توضـيح تلـك         الحضور  الحق في   المعني سيكون له    كان الأجنبي   

على عـدم جـواز     اً  أيض صراحة   ١-جيممشروع المادة   وينبغي أن ينص    . الجوانب في التعليق  
  . الأمن القوميفي هذا الشأن كما ينبغي الإشارة بوضوح إلىاً الطرد قبل صيرورة القرار نهائي

على نفس المستوى الحصول ما إذا كان يحق لجميع الأجانب وهي  ىخرمسألة أ ثمةو  
 ـ. طالبي اللجوء ضمانات أقـوى     أم ينبغي أن تمنح ل     من الضمانات الإجرائية   المقـرر  رى  وي

ثل هذا  القيام بم  ينبغي   ، أنه  للجنة المعنية بحقوق الإنسان    ١٥في ضوء التعليق العام رقم      ،  الخاص
الضمانات الإجرائية بنفس جميع الأجانب تمتع للجنة أن تكفل افي هذه الحالة، ينبغي و. التمييز

  .على الأقلالمكفولة لملتمسي اللجوء 
 ١-، وجيم ١-، وباء ١-وقالت في ختام كلمتها إنها تؤيد إحالة مشاريع المواد ألف           

 بمزيد من العمق، سواء   ١-جيملمناقشة مشروع المادة    اً  إلى لجنة الصياغة، ولكنها مستعدة أيض     
  . في الجلسة العامة أو في فريق عامل على النحو الذي اقترحه السيد نولتي



A/CN.4/SR.3065 

GE.10-61672 8 

 ١- من مشروع المادة ألـف     ٢قال إن النص الذي يقصده هو الفقرة         السيد نولتي   
. بالأجانب الموجودين بصورة غير قانونية في إقليم الدولة الطاردة وحقوقهم الإجرائية           المتعلقة

وفيمـا يتعلـق    . تملك حتى الآن الأسس الكافية لتحديد هذه الحقوق         لا في رأيه أن اللجنة   و
للاختصار فقط، ويوافق علـى     " الأجانب غير القانونيين  "بالمصطلحات، فقد استخدم عبارة     

   .ضرورة الالتزام بمزيد من الدقة فيما يتعلق بالمصطلحات
تقريـره   إلى    في الإضافة  ه الذي حقق  لتوازنلالمقرر الخاص   أشاد ب  السيد ميليسكانو   

 حماية  وهو الرئيسي للتقرير    وضوعوالممن ناحية   السادس بين الاعتبارات القانونية والسياسية      
 المقترحـة مـن     مشاريع المـواد  التي تغطيها   حقوق الإنسان والحريات الأساسية للأشخاص      

  .أخرى ناحية
بين القيام به    يمكن   ذيلتمييز ال لتحليل مثير للاهتمام    ببدأ  وأضاف أن المقرر الخاص       

المقرر الخاص  هذا الغرض، اعتمد    ولتحقيق  ". قانونيينالأجانب غير ال  "و" الأجانب القانونيين "
الـصك   للمقرر الخـاص  اً  وفقتعتبر  بوضع اللاجئين والتي     الخاصة   ١٩٥١ على اتفاقية عام  

 علـى أنـه  ع المقرر الخـاص  يتفق مبيد أنه . ذا التمييز بهصراحة  يقوم  القانوني الوحيد الذي    
 ،حترام حقوق الإنسان لأن الأشخاص المعنـيين با يتعلق الأمر أي تمييز عندما    القيام ب ينبغي   لا

لهم بصفتهم هذه الحق البشر، و، من  لدولة الطاردة وا بها إلى ا   بغض النظر عن الطريقة التي دخل     
 إلى حد ما إلى تلبية      قوقحماية هذه الح  وستؤدي  .  الخاصة بهم  حماية جميع حقوق الإنسان   في  

ربما كان من الواجب على اللجنة أن توضح،        و. الشواغل التي أعرب عنها السير مايكل وود      
م احتـر للااً  ينبغي أن يكـون موضـع     القانون   في التعليقات أو في مشاريع المواد نفسها، أن       

  .صورة غير قانونيةلأشخاص الذين دخلوا البلد بفيما يتعلق با حتى يق،طبالتو
إذا كـان ينبغـي     تتعلق بما   التي أثارها المقرر الخاص     ة  الثانيقال إن المسألة الأساسية     و  

ن صورة غير قانونية مؤخراً والأجانـب الـذي       بإقليم الدولة   تمييز بين الأجانب الذين دخلوا      ال
متروكة سألة  هذه الم و. ويلةقانونية ولكن يعيشون فيه منذ مدة ط      غير  إقليم الدولة بصورة    دخلوا  

الأجانب موجودين بصورة غير    كان  ومن الناحية القانونية، إذا     . للدولة المعنية للسلطة التقديرية   
تؤثر على الطـابع غـير     لاصلة لها بالموضوع لأنها    لا دة إقامتهم فإن م دولة،  القانونية في إقليم    

واعد أكثـر   نمرك، تطبق ق  احتى إذا كانت بعض البلدان، مثل ألمانيا أو الد        و. القانوني لوجودهم 
بحريـة في إطـار   ختلاف في المعاملة مسألة تقررها الدولـة     الاهذه الحالات، فإن    على  ملاءمة  
لقواعد دوليـة موحـدة، ويكـون       اً  كون موضع يمكن أن ت    لا فإنها، وبالتالي   الإقليميةسيادتها  
 ١-ألـف  ينبغي القول بأن مشروع المادة    ذه الأسباب،   وله. ها على المستوى الوطني فقط    تنظيم

لى لجنة الصياغة    إ ١-إحالة مشروع المادة ألف   ويمكن  . في هذا الصدد  هو أقصى ما يمكن توخيه      
  .ستكون غير مجديةالعامة لسة هذه المسألة في الجلأن أي مناقشة أخرى بشأن 

الموجودين بصورة  على الأجانب   وقال فيما يتعلق بالقواعد الإجرائية الواجبة التطبيق          
يس من الناحيـة النظريـة      أن الطرد ل  على  يتفق مع المقرر الخاص      إنه   ولةدالفي إقليم   قانونيه  
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وينبغي أن يستفيد الأجنبي المعرض للطرد من الـضمانات          إجراء إداري،    لكنهعقوبة جنائية و  
قترحهـا  يلضمانات الإجرائية الـتي     وا. الإجرائية التي تمنع التعسف وإساءة استعمال السلطة      

الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان والصكوك الإقليمية     ستند إلى   تحكيمة و تبدو  المقرر الخاص   
  .والقوانين الوطنية والممارسة الدولية

. إلى لجنة الصياغة  ) التزام التقيد بالقانون  ( ١-باءإحالة مشروع المادة    قال إنه يؤيد    و  
هذه وع التعليق على مشربأن تضاف إلى إنه يؤيد اقتراح السير مايكل وود ، ف وفي هذا الصدد  

سواء الموجودين جميع الأجانب يشمل لتزام الاأن وضح تإلى النص في حد ذاته عبارة       المادة أو   
اً أيضقال إنه يؤيد    و. في إقليم الدولة الطاردة   بصورة قانونية أو الموجودين بصورة غير قانونية        

.  الـصياغة  إلى لجنة ) طردللأجنبي المعرض لل  الحقوق الإجرائية   ( ١-جيمحالة مشروع المادة    إ
تضاف إلى السطر الأول من مـشروع     أن  باقتراح المقرر الخاص    يوافق في نفس الوقت على      و

لحقـوق  لتوضـيحية   الطبيعة  التأكيد على   لل" في جملة أمور  "أو  " ولا سيما "المادة عبارة مثل    
يق أنه ينبغي تأجيل أو تعل    مثل السيد غايا    ويرى  ). ح(إلى  ) أ(ات  الإجرائية المذكورة في الفقر   

الـتي قـدمها    جـج   والح. تنفيذ قرار الطرد إلى حين الفصل في الطعن المقدم في هذا القرار           
 من العهد الدولي الخاص بالحقوق      ١٣المادة  وتستند إلى   اً  غايا في هذا الصدد مقنعة تمام      السيد

بـالأمن  ما لم تقتض أسباب جدية تتعلـق        "هذه فكرة   يبدو أنها تؤيد    التي   المدنية والسياسية 
  ".قومي خلاف ذلكال

،  قليلة دوليةاً  الانتباه إلى أن صكوك   استرعى  المقرر الخاص   لاحظ أن    السيد سابويا   
وجـودين بـصورة    وضع اللاجئين، تميز بين الأجانب الم     الخاصة ب  ١٩٥١ اتفاقية عام    خلاف

إلى اً  أشـار أيـض   بيد أنه   . الأجانب الموجودين بصورة غير قانونية في إقليم الدولة       انونية و ق
 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والاتفاقية المتعلقـة بوضـع             ١٣ المادة

الأشخاص عديمي الجنسية، والاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفـراد            
لهـم  الدولة الطاردة،   كيفية دخولهم إلى إقليم     بغض النظر عن    وأكد أن الأجانب،    أسرهم،  
  . اية حقوق الإنسان الخاصة بهمحمالحق في 
الأجـنبي  "ات مـصطلح المقصود من نظر في ما بعدولاحظ أيضاً أن المقرر الخاص،        

في إقليم  " غير قانونية الأجنبي الموجود بصورة    "أو" الأجنبي الموجود بصورة قانونية   "أو  " المقيم
اتين الفئـتين مـن     التمييز بين ه  بشأن  تنتاجات  إلى بعض الاس   ١٥الفقرة  توصل في   دولة،  ال

  . في الموافقة على هذا التمييزيجد صعوبة   لاوإنهالأجانب، 
مـن  حجر الزاوية في حماية اللاجـئين،       ، وهو   مبدأ عدم الإعادة القسرية   أضاف أن   و  

ومن الواضح أن الأشخاص الذين يلتمسون اللجـوء في         . بحثفي الموضوع قيد ال   المبادئ الهامة   
متطلبات هم استيفاء   يمكن  لا م الأصلية انهد لأسباب مختلفة في بلد    الاضطهالخشيتهم من   بلد آخر   

 الخـاص   ناشد المقرر فإنه ي ولذلك  .  إليه اللجوءالذي يلتمسون   قانونية إلى البلد    الدخول بصورة   
  . اللجوءطلبأن يضيف نصاً لحماية حق ملتمس اللجوء في عدم الطرد إلى حين الفصل في 
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بلدان أن  في عدة مارسةالممن تحليله للقانون وستنتج وأضاف أيضاً أن المقرر الخاص ا      
عادة ما   وأنها   اً،الموجودين بصورة غير قانونية تختلف كثير     طرد الأجانب   المتعلقة ب جراءات  الإ

ذه الإجـراءات عـادة دون      أن السلطة الإدارية هي التي تقوم به      وإلى حد ما،    تكون موجزة   
ثر قرار السلطة الإدارية بعوامل كثيرة مثل مـدى         وقد يتأ . إتاحة الفرصة للمراجعة القضائية   

ومن المؤسـف أن سـبل      . مدة الإقامة، وحالته الأسرية   واندماج الشخص المعني في المجتمع،      
 انغضيأن المجتمع والدولة قد     اً  جيدمن المعروف   ، و قليلةلهؤلاء الأشخاص   الانتصاف المتاحة   

  .سية والاجتماعية السائدة في البلدللظروف الاقتصادية والسيااً  تبعم عن وجودهنظرال
لمدة طويلة بصورة غير قانونية،       مقيم من الجيل الثاني أو مهاجر    وقال إن طرد مهاجر       

 فيناك اتجـاه إيجـابي    هلحسن الحظ،   و. عملية شاذة  من التقرير،    ٣٨ في الفقرة    ماالمشار إليه 
المقـرر الخـاص في     ويشير  . اًهذا الطرد تمييزي  لاعتبار  بعض المؤسسات التابعة لمجلس أوروبا      

إلى أن ممارسة الدول متباينة وخاضعة لظروف كل دولة لدرجة أنه يبـدو مـن                ٣٩الفقرة  
صـحيح،  وهذا  . استنباط قواعد إجرائية موحدة فيما يتعلق بطرد الأجانب       اً  المستحيل تقريب 

فـراغ   مجرد الاعتراف بالحالة وبوجـود     أبعد من    للجنة بالتأكيد أن تذهب إلى    ولكن يمكن   
لـى  المتكلمين الآخـرين ع   قال إنه يتفق مع     و. عاملة تعسفية من شأنه أن يؤدي إلى م     قانوني  

الموجودين بصورة غير عاملة الأجانب الدنيا لم بعض المعاييرضرورة أن تدرج في مشروع المواد  
وإخطار الشخص المعرض للطـرد     للقانون،  اً  طرد وفق الن يتم   ات لأ  ضمان هابينقانونية ومن   

  .باب الطرد، وبحقه في الحماية القنصليةبأس
وفيمـا يتعلـق   . ١-ألـف مشروع المادة  من ١وقال إنه يوافق على صياغة الفقرة         
عاملة ، ينبغي أن تعيد اللجنة النظر في هذه الفقرة إذا أرادت أن تضيف معايير دنيا لم               ٢بالفقرة  

 يتمتع فيها بمركز خاص    نبيالأجوبخاصة إذا كان هذا     "عبارة  المقصود ب الأجانب، وتساءل عن    
وقال إنه يلزم الاهتمام بوجه خاص بحالة الأطفال بالتبني والبـالغين           ". منصوص عليه قانوناً  

اتفاقية لاهاي بشأن حماية الطفل والتعاون في مجال التبني على الصعيد          وتنص. المعرضين للطرد 
على ضـرورة أن     العالم،   في جميع أنحاء  كثيرة   عليها بلدان    ت، التي صدق  ١٩٩٣لعام   الدولي

لكنـه  واً  هذا إمكانية الطرد تمام   يستبعد   لاو. توفر الدولة المستقبلة للطفل مركز المقيم الدائم      
يفقد فيها أشخاص حالات تزال هناك   لابيد أنه. ةعلى الجنسيالشخص المتبنى  حصول يسهل

ويواجهون عنـد الطـرد     البيولوجية  انهم الأصلية أو أسرهم     بلدباً  بسبب التبني الاتصال تمام   
 ـ التكيف مع البيئة الجديدة، حتى       فياً  يمكن التغلب عليها تقريب     لا عقبات انهم ساعدة بلـد  بم

. شبه مـستحيلة  هم  إعادة تأهيل تكون عملية   في حالة المجرمين،    و. والمنظمات الخيرية الأصلية  
ات المتحـدة   الولايتم تبنيه قبل تصديق     مع شخص   من هذا القبيل    حالة  في البرازيل   وحدثت  
أدت الصعوبات التي تسببت فيها هـذه الحالـة إلى قيـام            و. اتفاقية لاهاي على  الأمريكية  

إلى حين امتثال الولايـات     كيين محتملين   يأمربحظر التبني من قِبل والدين      السلطات البرازيلية   
  .المتحدة للاتفاقية
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، ١- وجـيم ١- بـاء وقال إنه يؤيد القواعد الإجرائية المقترحة في مشروعي المادتين     
بالتعليقات التي أبداها بشأن إدراج ضمانات إجرائية للأجانب الموجودين بصورة غـير            اً  رهن
بأن يمنح للشخص المعرض     ١١٣الفقرة  إنه يوافق على الاقتراح الوارد في       اً  وقال أيض . رسمية

وروبية والممارسة  إلى مبدأ التطوير التدريجي للقانون الدولي وقانون الجماعة الأ        اً  للطرد، استناد 
توسيع نطـاق   اً   وينبغي أيض  .العملية، الحق في المساعدة القانونية فيما يتصل بإجراءات الطرد        

 هكانت طبيعة وجود  اً  ، أي للطرداً  يكون معرض شخص  ليشمل كل   الحق في الحماية القنصلية     
 خطاربإة الطاردة   الإشارة إلى التزام الدول   المقرر الخاص في إمكانية     ينظر  وينبغي أن   . بلدالفي  

  .يكون أجانب كثيرون على علم به  لا وهو حق قد- بحقهالشخص المطرود 
  .وأوصى في ختام كلمته بإحالة مشاريع المواد إلى لجنة الصياغة  
 قال إنه إذا أرادت اللجنة حكماً أو أحكـام لتقـديم          ) المقرر الخاص  (السيد كامتو   

فإنها سيلزم أن تقدم له وللجنة الصياغة بعض ، ينيقانونالضمانات إجرائية معينة للأجانب غير 
قانونيـة  بطريقة غير مؤخراً دخلوا فموضوع الأجانب الذين   .التوضيحات بشأن هذه المسألة   

السماح أو عدم السماح بالدخول في      في  للدولة  السيادي  بالحق  وثيق الصلة   ما  في إقليم دولة    
دخل الأجنبي بـصورة غـير      التي   دولةليجوز ل متى وتحت أي ظروف     هو   والسؤال   .إقليمها

النظـر في   لى حد اقتـراح     إ ذهب   ،في تقريره الثاني  و. قانونية في إقليمها أن تمارس هذا الحق      
الدولـة  إقليم  جنبي الذي دخل لتوه     ويمكن التساؤل عما كان الأ    . تعريف الحدود بين الدول   

تمتـع  يأن ينبغـي  الحدود كيلومتر واحد من قانونية والذي ربما يكون على بعد       بطريقة غير   
التي يتمتع بها الأجنبي الموجود في الدولة منـذ عـدة شـهور أو              بنفس الضمانات الإجرائية    

إقليم الدولـة   جنبي الذي دخل    الأعلى وظيفة، أو    حصل  في المجتمع و   سنوات، والذي اندمج  
إقامتـه  بصورة غير قانونية لانقضاء أجل تـصريح        اً  صورة قانونية ولكن يعتبر الآن موجود     ب

والمشكلة القانونية التي ينبغي أن تعالجها اللجنة هي ما إذا كان ينبغـي       .وعدم قيامه بتجديده  
النص على أن جميع الأجانب الذين يدخلون إقليم الدولة بصورة غير قانونية يتمتعون بـنفس     

ت للسماح للدولة في بعض الحـالا     الضمانات الإجرائية، أو ما إذا كان ينبغي وضع استثناء          
  .السماح أو عدم السماح بالدخول إلى إقليمهامارسة حقها في بم

وتقيـيم  لتقرير السادس تحتوي علـى وصـف         إلى ا  الإضافةقال إن    يهالسيد ماكر   
متى يمكـن   اً  ويبين مواطن عدم الاتساق ولكن يبين أيض      لممارسة العملية،   ل ين ودقيق ينشامل

ع المواد المقترحة بشكل جيد الجوانب       تناولت مشاري  اً،وعموم. استنتاجات عامة استخلاص  
قـد يلـزم أن      آخرون،   يرىكما  ،  لطرد ولكن عرضين ل الإجرائية لحماية حقوق الأجانب الم    

  .التطوير التدريجي للقانون الدولي في هذا المجالأن تقترح الممارسة الحالية وتتجاوز اللجنة 
 الأجانـب   يـز بـين   وقال إنه كما أشار المقرر الخاص الآن، ليس من السهل التمي            

ولكن إذا  والأجانب الذين ليسوا كذلك،      ،قانونية في إقليم الدولة الطاردة    ورة  الموجودين بص 
ويمكن تعريف الأجانب الموجودين بصورة     . فإنه يلزم بعض التعاريف   التمييز،  بد من     لا كان
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خول أو بأنهم الأجانب الذين يستوفون شـروط الـد  ) ج(١٥الفقرة  لما جاء فياً  طبققانونية  
 ،يةغير قانونالموجودين بصورة لأجانب وبالنسبة ل. الإقامة التي تحددها تشريعات الدولة المعنية   

سيلزم على الأرجح، كما يرى المقرر الخاص، التمييز بين الأجانب الـذين حـضروا للتـو                
 يتفق مع ذات الصلة فإنه    على الرغم من الصعوبات     و. والأجانب الموجودين في البلد منذ مدة     

ختلفة من الأجانـب  المفرعية ال نوع من الحماية الإجرائية للفئات يروفنه ينبغي ت أآخرين على   
  .بلدالالموجودين بصورة غير قانونية في 

 للدولة خيار أن تطبـق      ١- من مشروع المادة ألف    ٢وفي هذا الصدد، تقدم الفقرة        
 إذا رغبت في ذلك، علـى       الضمانات الإجرائية المقررة للأجانب الموجودين بصورة قانونية،      

هذا بالسلطة التقديرية " اختيار القبول"ويعترف نظام . الأجانب الموجودين بصورة غير قانونية
للقـول  " اختيار عدم القبول  " وقد يلزم الأخذ بنظام      .اًللدولة الطاردة فقط، وهذا ليس كافي     

غير قانونية ما لم تقرر     الضمانات الإجرائية للأجانب الموجودين بصورة       بأنه يلزم توفير نفس   
وعلم الرغم من احتمال أن يذهب      . الدولة لأسباب جدية، مثل الأمن القومي، خلاف ذلك       

الموجـودين  للأجانـب    اً،وقد توضع أيض  . الطريق للتعامل مع المشكلة    فإنه يفتح    اً،هذا بعيد 
اردة في  مـن القائمـة الـو     اً  بصورة غير قانونية في البلد، قائمة ضمانات إجرائية أقل حجم         

، تميز بين الأجانب الموجودين في البلد منذ مدة طويلة والأجانب الذين        ١-مشروع المادة جيم  
ولذلك فإنه يشجع المقرر الخاص على أن يضع، في ضوء المناقشة، مـشروع             . ليسوا كذلك 

مادة جديدة، ربما بما يتماشى مع الاقتراح المقدم من السيد نولتي، للأجانب الموجودين بصورة 
  .للأصولاً غير قانونية في البلد، مع التمييز بينهم طبق

مـشروع  للقانون المنصوص عليه في     اً  طرد إلا وفق  بعدم ال بالالتزام  وقال فيما يتعلق      
الواردة بين قوسين معقوفتين لينطبق هذا الحكم       " قانونية"إنه يلزم حذف كلمة      ١-المادة باء 

 حتى إذا كان ، التقيد بالقانون في حالة طردهمالحق فيلجميع الأجانب ف. جميع الأجانبعلى 
الذي ينطبق علـيهم هـو      كان القانون الوحيد    من الضمانات أو    الحد الأدنى فقط     يوفر لهم 

  .احترام حقوق الإنسانالذي ينص على أنه ينبغي القانون الدولي 
 ١-جـيم الضمانات الإجرائية الواردة في مشروع المـادة        ضمان من   كل  وقال إن     
كونهـا  ، على الرغم من  الضماناتقائمةفإن  ولذلكممارسة الدول بأس به من   لا  قدر يؤيده

مود، عن الآثار   الحمثل السيد   بيد أنه يتساءل،    . نقطة انطلاق جيدة  للاسترشاد فقط، تشكل    
، مع الإشارة إلى الحق في الحصول على        )د(١في الفقرة   الواردة  " دون تمييز "المترتبة على عبارة    

الأجانـب  عاملة  بمشارة  تتعلق الإ يمكن أن     لا مود،الحالسيد   رأى   كماو. ف فعالة سبل انتصا 
وعلى . لمواطنينالمتاحة ل الانتصاف  في نفس سبل    الحق  ليس لهم    لأن الأجانب    مثل المواطنين 

. مفهوم عدم التمييز يسود جميع أحكام المشروع، ولكن ليس بـنفس المعـنى            أي حال، فإن    
  ".دون تمييز"، كما ينبغي حذف عبارة وينبغي توضيح هذه النقطة
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فليست جميع الـدول في     : وتساءل أيضاً عن الإشارة المطلقة إلى المساعدة القانونية         
وقد يؤدي  .  المعرضين للطرد  لأجانبالمواطنيها، ناهيك عن    المساعدة  تقديم  وضع يسمح لها ب   

 ثقيلاًاً  عرضين للطرد عبئ  تقديم المساعدة القانونية للأشخاص الم    فرض التزام مطلق على الدول ب     
: والمسألة في الواقع تتعلق بالمعاملة الوطنيـة      . من المحتمل أن تتجاهل هذا النص     على الدول و  

في الدولـة   برنامج المـساعدة القانونيـة      فينبغي أن يتمتع الأجنبي بنفس المعاملة التي يوفرها         
الحـق في    إلى) ز(١لفقـرة    ا  تشير أنلذلك   وينبغي   .للمواطنين على أساس مبدأ عدم التمييز     

 ـتنفاً  يمكن دائم   لا الضمانات التي في إطار   الحصول على المساعدة القانونية       في الواقـع    هاذي
  .الحق في التعليقهذا نطاق وضيح ويمكن ت. العملي

إلى تأجيـل الطـرد   إضافة حكم بشأن ينبغي على أنه مع السيد غايا    قال إنه يتفق    و  
طـرد  ستكون الضمانات الإجرائية غير مجدية إذا أمكن        و. الطرد لقرار   المراجعة النهائية  حين

  .في قرار الطرداً الفصل نهائيالأجنبي قبل 
بهذه التعليقـات   اً  وقال إنه يوافق على إرسال مشاريع المواد إلى لجنة الصياغة، رهن            

  .وباقتراح إضافة مشاريع مواد جديدة
الموجودين بـصورة قانونيـة      ين الأجانب قال إن التمييز بوضوح ب    السيد نيهاوس     

وتتصل الطبيعة القانونية أو     .والأجانب الموجودين بصورة غير قانونية مهم ولكنه ليس سهلاً        
 له، وينبغي    وإن لم تكن متطابقة    ، بمفهوم الإقامة  دولةاللوجود الأجنبي في إقليم     غير القانونية   

 من الإضافة إلى    ١١تشير الفقرة   ذا الموضوع،   ، وفيما يتعلق به   لإقامةتوضيح ما هو المقصود با    
أن  يـبين  أعدته اللجنة التوجيهية المعنية بحقوق الإنسان والتابعة لمجلس أوروبا     توضيحي  تقرير  

، لم يعبر نقطة مراقبة الهجرة الدولة ولكن   لأجنبي الذي يصل إلى     ايقصد به     لا "مقيم"مصطلح  
ارض هذا مع الاستنتاج الـوارد في  ويتع.  لفترة محدودةعابرالشخص الذي يقوم بالمرور الولا  

ر نقاط الـدخول     بنقاط مراقبة الهجرة وعبَ    الذي مرّ  من أن الأجنبي     من التقرير ) أ(١٥الفقرة  
بالأحرى  ينبغي   ،من أجل الوضوح  و. بالدولة المذكورة " مقيماً"يعتبر   الدولة   الواقعة في إقليم  

لإقامـة  المحـددة ل تطلبات توفى المقد اسلأجنبي  ه ينبغي أن يكون ا    أنتنص هذه الفقرة على     أن  
لتـشريعات  اً  ، وفق كلمةالقانوني لل ، بالمعنى   لإقامة لفترات طويلة   بالتالي على تصريح ا    وحصل

بأنها تنص بالتحديد على    ) ج(١٥تفسير الفقرة   ويمكن  . الدولة ومبادئ القانون الدولي العرفي    
نطبق قد ت  يحددها القانون، ولكن     لدخول أو الإقامة التي   ا، لأنها تشير إلى استيفاء شروط       ذلك

  .الالتباسإلى بالتالي تؤدي  و أيضاًلسياحنفس العبارة على ا
 ٧ من البروتوكول رقم  الأولى المادةتنطبق    لا  من الإضافة،  ١١كما أشير في الفقرة     و  

على ) الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان   (لاتفاقية حماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية       
 فحسب، بل وعلى الأجنبي الذي دخله بصفة غـير          ةقانونيصفة  جنبي الذي دخل الإقليم ب    الأ

يـصبح   من ذلك، فإن الشخص الذي       العكس وعلى   . وضعه فيما بعد   سُوي ثماً  أيض ةقانوني
 شروط الدخول أو الإقامة على نحو ما يحدده تشريع الدولة الطـرف المعنيـة             غير مستوفٍ ل  

  .الدولةتلك في إقليم  صفة قانونيةباً يمكن اعتباره موجود لا
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أن تكون السلطات الإدارية    اً  المقبول تمام من  سيادة الدولة، من المنطقي و     على   وبناءً  
إقليم الدولة بصورة غـير     طرد الأجانب الذين دخلوا     المتعلقة ب قرارات  التخاذ  باالمختصة  هي  

مماثـل  ورفض الدخول   . ةدخول الأجانب إلى إقليم الدول    قول على   وينطبق نفس ال  . قانونية
لدولة الحق السيادي   لأن  شك فيه     لا ومما .اًله تمام اً   ولكنه ليس مطابق    نواح كثيرة  للطرد من 

قد تؤدي هـذه    ولكن   في إقليمها،    دخولالسماح أو عدم السماح للأجانب بال     في أن تقرر    
خطيرة  مشاكل   إلى  مثلاًتطبيق نظام شنغن في أوروبا      وأدى  . التدابير إلى مشاكل وإلى الظلم    

أمريكا اللاتينية إلى الاتحاد الأوروبي في دخلت الغالبية العظمى من المواطنين ف. لحقوق الإنسان 
وجود أعداد كبيرة من المهاجرين من أمريكا اللاتينية في هذا البلـد مـشكلة              وسبانيا،  إعبر  

بناء داري  الإ سؤوليقرر الم بحتة، قد   شخصية  لأسباب   في كثير من الأحيان،   .  للجميع معروفة
 ـ   كراهية الأجانب   لوبل  عرقية   وأاجتماعية   وأ اقتصادية   على أسس  دخول عدم الـسماح ب

 الاتحـاد   في إلى دول أخرى     مفي معظم الحالات من السياح أو في طريقه       يكونون  شخاص  أ
يقتـرح    لاولذلك فإنهتتعلق بسيادة الدولة   و حساسة   بأكملهالمسألة  وا. سبانياإ إلى   الأوروبي
تجنب المعاملة التعسفية، يمكن النظر في      ولومع ذلك،   . السيادة  من من شأنها أن تحد   اً  أحكام

  .القراراتثل هذه لمطلب، اللمراجعة الإدارية، بناء على باالسماح 
اً  بين الأجانب الذين دخلوا مؤخرتميزأن تشريعات بعض البلدان     الجدير بالذكر   ومن    

فترة طويلة في الدولـة     بصورة غير قانونية منذ     مون  بصورة غير قانونية والأجانب الذين يقي     
من الأجانب  الأخيرة  لفئة   ل وفرتالتي  والفروق الناتجة في إجراءات الطرد      في رأيه أن    و. الطاردة

أمام السلطة المختـصة،    النظر في حالتهم    بعض الضمانات لحقوقهم، ولا سيما إمكانية طلب        
  .ة ومقبولةمعقول

أن عبارة  غير  ،  قواعد الإجرائية نطاق ال  المتعلق ب  ١-ألفادة  مشروع الم وقال إنه يؤيد      
 النظر في هذه  فيلجنة الصياغة   ، وقد ترغب     غامضة للغاية  ٢في نهاية الفقرة    الواردة  " مدة منذ"
مـشروع  و. ودقيقاً   واضح جد   المتعلق بالتزام التقيد بالقانون    ٢-باءومشروع المادة   . سألةالم

 ثمانية حقـوق  عرض للطرد والذي يتضمن      الم للأجنبيق الإجرائية    المتعلق بالحقو  ١-جيمالمادة  
  .جميع مشاريع المواد الثلاثة إلى لجنة الصياغةإحالة يمكن . لدفاع عن مصالح الفرد لغنى عنه لا

القانونيين والأجانب غير القانونيين عنـد      التمييز بين الأجانب    قال إن    السيد فومبا   
ة  بارز ةلقانون الداخلي مكان  ول.  مناسب ويستحق الترحيب   هو تمييز قانوني للطرد   وضع نظام   

لعدم السعي إلى وضع قواعد     اً  كافياً  ينبغي أن يعتبر هذا سبب      لا لطبيعة الموضوع، ولكن  اً  نظر
ينبغي   لاوعند تحديد الآثار القانونية للتمييز،. للقانون الدولي على أسس أكثر صلابة ودينامية      

نطبق ي  لا أن التمييز وينبغي أن يكون من الواضح      . دون حماية " غير القانونيين "ترك الأجانب   
 ، بغض النظر عن الفئة    المعرضين للطرد الالتزام باحترام حقوق الإنسان لجميع الأشخاص       على  

 قـال كما  قد يساعد،    مفيد و  ١٥وتوضيح المصطلحات الوارد في الفقرة      . التي ينتمون إليها  
  .إلى لجنة الصياغة الذي أحيل من قبل ٢ة على تحسين مشروع الماد، المقرر الخاص
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بناء على طول   " ينقانونيالغير  "التمييز بين الأجانب    يؤدي  من المنطقي أن    قال إن   و  
في و. بعض الاختلافات في إجراءات الطرد، ولا سيما فيما يتعلق بالضمانات         إلى  إقامتهم  مدة  

والسؤال هو مـا إذا     . سيادة الدولة  ب من المسائل المتعلقة  القانونية  نتائج  الجميع الأحوال، فإن    
ومـن  . أن يضع قواعد نموذجية دنيـا، وإلى أي حـد  دولي  القانون يجوز، أو ينبغي، لل  كان

المستمدة خلاف عليها أو القواعد   لاقانون الدولي التيقواعد الالمناسب في رأيه أن يتم تدوين  
قانون العـادي الـذي يحكـم    المثل، من ناحية، مارسة الدول الاتجاه السائد بوضوح لم من  

 "القانون غير الملـزم   "، ومن ناحية أخرى،     ةقانونيوجودين بصورة   إجراءات طرد الأجانب الم   
كان مـن   هي ما إذا    وبيد أنه تبقى مسألة     . الأجانب الموجودين بصورة غير قانونية    بالمتعلق  

غير وجودين بصورة   لمالممكن رفع الحد الأدنى من الحماية القانونية لفئات معينة من الأجانب ا           
  . ة، وإلى أي حدقانوني

. ١-ألفالمقرر الخاص لدعم مشروع المادة      لتي ساقها   نه يتفق مع الحجج ا    وأضاف أ   
وفي ". هذه"وفيما يتعلق بالصياغة، فإنه يمكن إزالة القوسين المعقوفتين الموجودتين حول كلمة  

، على الرغم من أنهمـا      "شرعية"وحذف كلمة   " قانونية"، يمكن الإبقاء على كلمة      ١الفقرة  
هو ضمان الحد الأدنى من الحماية القانونيـة        و ،٢ويؤيد الهدف من الفقرة      .مترادفتين أساساً 

صياغة هـذه الفقـرة     و. ةلدولللسلطة التقديرية ل  ترك المسألة   مع  ،  "ينقانونيالغير  "للأجانب  
 إمكانية النص على    ظر في لن، ا  التطوير التدريجي  من أجل من المجدي،   ربما كان   مرضية، ولكن   

ن يتمتعون بمركز خاص أو الذين يقيمـون في         الذي" القانونيينغير  "ماية الأجانب   الالتزام بح 
  .الدولة منذ مدة، وإلى أي حد

وجـودين بـصورة    التي تنطبق على الأجانب الم    وقال فيما يتعلق بالقواعد الإجرائية        
أن هناك قواعد بقول  اليمكن  وهي أنه   مفيدة  نقطة  شير إلى   ت من الإضافة    ٤٧لفقرة  ة إن ا  قانوني
. واجب الاتباعالذا يعني هذا بالنسبة للنهج والسؤال هو ما  .  بشأن هذا الموضوع   ة عرفي يةقانون

جرائيـة  الإقواعـد   بعـض ال  تطبيق  لوينبغي بذل محاولة، على الرغم من الخلافات الكامنة،         
 مـن  ٦٣ويوافق على البيان الوارد في الفقرة     . القياسالموجودة للإجراءات الجنائية عن طريق      

احترام القواعد والمعـايير    الإضافة والذي يربط بين متطلبات الاتساق مع القانون ومتطلبات          
  .نتقاص من هذه المتطلباتلاإمكانية اوارد بشأن يؤيد التفسير الهو الدولية، و
ارد في هـذه الفقـرة      الحكم الو من الواضح أن     إن   ١-قال فيما يتعلق بالفقرة باء    و  

الـذي  عديل الوحيـد    والت.  كثيرة في قانون المعاهدات الدولية وتشريعات لدول     اً  مستقر تمام 
  .الواردة بين قوسين معقوفتين" قانونية"ه هو حذف كلمة يقترح

 من الإضافة   ٦٧الفقرة  وقال إنه يوافق على الرأي الذي أعرب عنه المقرر الخاص في              
الذي المواطنة الأوروبية   مبدأ  في إطار   التي يجري النظر فيها     الضمانات   بأنه يمكن الاستفادة من   

  .هو في طور النشوء لاستلهام قواعد ذات بعد عالمي أكبر
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وقال فيما يتعلق بالالتزام بإخطار الأجنبي بقرار الطرد وإخطاره بأسباب هذا القرار              
 هذا الصدد بأن الالتزام بتقـديم       القول في يمكن  و. إنه ينبغي التساؤل عن الصلة بين الالتزامين      

هو يؤيد الرأي و. الالتزام بالإخطارأو بحكم الواقع /بحكم القانون ويستتبع قرار الطرد أسباب 
بالالتزام بإخطار الأجنبي المعرض للطرد بقرار الطرد شـرط         وفاء   بأن ال  ٨٠الوارد في الفقرة    

  .لازم لاحتجاج الأجنبي بالضمانات الإجرائية الأخرى
الحضور إن المقرر الخاص خلص بحق إلى أن ممارسة الدول          فيما يتعلق بالحق في     قال  و  
كان الأمر، فـإن    اً  وأي. قاعدة منها بشأن هذه المسألة    ي  ة للغاية لإمكان استخلاص أ    محدود

وكما . تزال قائمة، وفي بعض الحالات، قد تكون هذه المسألة ضرورية           لا الاعتبارات العملية 
اً ومستقرة تمام  من الإضافة، يشكل الحق في مراجعة فعالة قاعدة مهمة           ٩٢رة  هو مبين في الفق   

تفـسير نطـاق    وافق على   إنه ي فوفيما يتعلق بالحق في الحماية القنصلية،       . في القانون الدولي  
الأحكام ذات الصلة من اتفاقية فيينا للعلاقات القنصلية وإعلان حقوق الإنسان للأفراد الذين             

وفيما يتعلق  . ٤٠/١٤٤بقرار الجمعية العامة    المرفق   البلد الذي يعيشون فيه      ليسوا من مواطني  
ينبغي أن تنص اللجنة على هـذا       أنه  بستنتاج  فإنه يوافق على الا   المساعدة القانونية،   بالحق في   

، كجزء مـن التطـوير      لهاً  أساسيوفر صراحة     لا على الرغم من أن قانون المعاهدات     الحق،  
   .دوليالتدريجي للقانون ال

 ـ         ١-جيمفيما يتعلق بمشروع المادة     وقال     وارد في  إنـه يتفـق مـع الاسـتنتاج ال
يلـزم  من الحقوق الإجرائية الهامة الـتي       اً   عدد ١وتتضمن الفقرة   . من الإضافة  ١٢٦ الفقرة

 ةالوارد" لا تخل "عبارة  و. أنها كذلك منطقية ومترابطة بقدر الإمكان، والواقع      تقديمها بطريقة   
في التي يمكن إدراجها    ددة  المحقوق  الحالمناقشة بشأن   تحدد بارامترات    ا لأنه ة مفيد ٢في الفقرة   

رئي إذا  أن من الحكمة،     الخاص،   المقنعة المقدمة من المقرر   في ضوء التفسيرات    ويرى،  . القائمة
والإبقاء فقـط علـى   مع التمييز،  القيام بذلك ،١- جيميع نطاق مشروع المادة  أنه يلزم توس  

  .للتطبيقاً قابلة حقالالحقوق 
  .حالة مشاريع المواد الثلاثة إلى لجنة الصياغةيؤيد إنه إقال  اً،وختام  
إنه يتفق مع المقرر الخاص بشأن الحاجـة إلى         قال    بيرموديس -السيد فاسكويس     

جانـب   والأ ،لقوانين دخول وإقامة الأجانـب    اً  تمييز بين الأجانب المقيمين في الدولة وفق      ال
ومع ذلك، وفيما يتعلق بالمصطلحات، مـن       . بوجه مخالف لهذه القوانين   الدولة  في  وجودين  الم

مثـل  في عملها بشأن هذا الموضوع عن استخدام مصطلحات         أن تمتنع اللجنة    الأهمية بمكان   
ومن بـاب أولى   -ينبغي أن تستخدم لا و". شرعيالهاجر غير  الم"أو  " شرعيالغير  الأجنبي  "

. صحيحة من الناحية القانونية   تحمل معنى التحقير وغير     صطلحات   م - أن تدرج في أي صك    
 وليس الـشخص  -شخص في إقليم دولة ما الن وجود  إ،  قالسير مايكل وود بح    كما أشار و

من الجـدير   وفي هذا الصدد،    . قانونيةأو غير   هو الذي يكون بصورة قانونية       -في حد ذاته    
اسـتفتاء شـعبي في     ب تم اعتمـاده     كوادور الجديد، الذي  إ من دستور    ٤٠أن المادة   بالذكر  
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للقانون على أسـاس  اً أو اعتباره مخالف  مركز الفردتحديديجوز   لاتنص على أنه،  ٢٠٠٨ عام
 الاختيار بين   ١- من المادة ألف   ١ ويقترح المقرر الخاص في مشروع الفقرة        .لهجرةموقفه من ا  

أجنبي موجود بصورة شرعية  " و "أجنبي موجود بصورة قانونية في إقليم الدولة القائمة بالطرد        "
  .وهو يفضل الخيار الثاني من الخيارين المقترحين". في الدولة القائمة بالطرد

المصطلحات، من المهم التأكيـد     المتعلقة ب المسائل  إنه بصرف النظر عن       ومضى قائلاً   
حق ، وبالتالي   إقليمهاوإقامة الأجانب في    وبقاء  تنظيم دخول   في  على أن حق أو سلطة الدولة       

للسلطة التقديريـة   اً  تماماً  يجوز أن يكون خاضع     لا في الطرد، لحق  أو سلطة الدولة في ممارسة ا     
،  الواجبـة التطبيـق    مع قواعد ومبادئ القانون الـدولي     اً  ينبغي أن يكون متفق    لكنوللدولة  

لـذلك، وفيمـا    و. المتعلقة بحقوق الإنسان، سواء الموضوعية أو الإجرائية      القواعد  سيما   ولا
الضمانات الإجرائية الممنوحة على المستوى الدولي،      تكون  لطرد،  المعرضين ل الأجانب  علق ب يت

  . واجبة التطبيقينص عليها القانون الداخلي للدولة المعنية، الضمانات التي عن  فضلاً
بين حالتين للأجانب ويقترح     ١-ألفمشروع المادة   وقال إن المقرر الخاص يميز في         

 وبالتـالي الـضمانات     -واد الواردة في هذا الجزء من مشروع المـواد          أن تنطبق مشاريع الم   
 بصورة  إقليم الدولة الطاردة وجود في في حالة طرد الأجنبي الم     - الإجرائية المنصوص عليها فيه   

 بـصورة   الموجود في إقليم الدولة   تطبيقها في حالة طرد الأجنبي      فقط وأن تترك مسألة      قانونية
  .لطة التقديرية الكاملة للدولة المعنيةقانونية أيضاً للسغير 

بعض الضمانات الإجرائيـة     ،السيد الحمود مثلاً  ر  اكما أش بيد أن هناك مع ذلك،        
قال إنه يتفق مع السيد غايـا  و. وجودين بصورة غير قانونية أيضاً على الأجانب الم   تنطبق التي
 حماية على الإطـلاق     الذين تتخذ في مواجهتهم إجراءات الطرد بدون      أن ترك الأجانب    في  

وجودين بصورة غير قانونية    نطبق على الأجانب الم   تالضمانات التي    سيعني أن اللجنة تتجاهل   
 من المقيمين بالفعل في   هؤلاء الأجانب   يكون فيها   في الحالات التي    اً  وهذا صحيح تمام  . أيضاً

 من الانـدماج في     دراًق  لاًفعمنذ مدة، والذين ينبغي الاعتراف بأنهم يبلغون        الدولة المستقبلة   
المعنية، ويمكن بالتالي أن تحتمل هذه الدولة  في الدولة   م علاقات قوية    لهم  المجتمع المضيف أو أنه   

  .بشرعية وضعهماً وجودهم دون الاعتراف رسمي
 ـ الـدول    ةالصكوك الدولية وممارس  تسلم   بينما   ،لذلكو   لأجانـب  بحـق ا  اً  عموم

جميع الضمانات  أن تحدد اللجنة    رائية إضافية، ينبغي    ضمانات إج في  الموجودين بصورة قانونية    
المعنيـون  الأجانـب  كـان   عندما تمارس الدول حق الطرد، سواء       لواجبة التطبيق   الإجرائية ا 

). وذلك لمنع اتخاذ قرارات تعسفية في كلتا الحالتين       ( قانونيةقانونية أو غير    موجودين بصورة   
لأجانـب  لتي تكون من حـق ا     ا الإضافية   رائيةضمانات الإج أن تحدد ال  اً  وينبغي للجنة أيض  

 إرشادية للـضمانات    ضماناتالمن  أن تكون المجموعتين    وينبغي  . صورة قانونية الموجودين ب 
  .الأساسالثلاث على هذا وينبغي إعادة صياغة مشاريع المواد . الدنيا الواجبة التطبيق
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 يوجـد بـصورة     يجوز طرد أجنبي    لا  ينص على أنه   ١-وقال إن مشروع المادة باء      
شك   لا مما وهذا صحيح، ولكن     .للقانوناً  قانونية في إقليم دولة ما إلا تنفيذاً لقرار يتخذ وفق         

ومبـدأ  . في الإقلـيم  قانونية  بصورة غير   الموجود  جنبي  الأعلى  فيه أن هذا المبدأ ينطبق أيضاً       
نين الدولة المعنية، بما    تطلب الامتثال التام لقوا   يسيادة القانون و  ادئ الأساسية ل  بمن الم الشرعية  
كذلك على الأجانـب الـذين      المبدأ  ينطبق هذا   و. واجب التطبيق لقانون الدولي ال  لفي ذلك   

  . المعنيةدولةإقليم الدخلوا للتو في 
، A/CN.4/554(وعلاوة على ذلك، كما ذكر المقـرر الخـاص في تقريـره الأول                
كل دولة أن تنظم شروط الهجـرة إلى        من القواعد المنطقية أنه إذا كان يحق ل       "،  )٢٣ الفقرة

التـزام  اً فإنه يقع على عاتقها أيض إقليمها دون أن تخل بأي قاعدة من قواعد القانون الدولي،         
يمكنها أن تؤويهم أو   لافي مجال طرد من ترى أنها  بالامتثال للقواعد التي وضعتها والتزمت بها     

   ".اتحتفظ بهم في إقليمه
 مـن   ٦٣ أن نؤكد، كما أوضح المقرر الخاص في الفقرة          وفي هذا الصدد، من المهم      
على يقوم الالتزام بالتقيد بالقانون     طرد الأجانب،   سياق  قريره السادس، أنه في     إلى ت الإضافة  
والمقاييس الدولية  المعايير  بطرد  ة المتعلقة بال  الداخليتقييد القواعد الإجرائية    شرط ضمني ب  أساس  

 ليست لها إذن حرية سن قواعد إجرائية مخالفة لتلـك المعـايير             فالدول،  المتبعة في هذا المجال   
الحيد عن تلـك    اً  يجوز لها مبدئي    لا حقوق الإنسان، يدان  في م لقاعدة عامة   اً  ووفق. والمقاييس

  .القواعد إلا بسن قواعد توفر حماية أكبر لحقوق الأجنبي موضوع الطرد
ن الحقوق المنصوص عليهـا في      العديد م ، ينطبق   ١-جيموفيما يتعلق بمشروع المادة       

الأجانب الموجودين بصورة غـير     على   طردعرضين لل الضمانات الإجرائية للأجانب الم    قائمة
هذه الحقوق الحق في الإخطار بقرار الطرد، بما في ذلك بأسباب هـذا             شمل  تو.  أيضاً قانونية

وية والترجمة التحريرية الشفالترجمة صول على في الحماية القنصلية، والحق في الحالقرار، والحق   
مود في هـذا    الحقدمها السيد   قال إنه يوافق على الحجج المختلفة التي        و. يفهمها الأجنبي بلغة  
 من العهد الـدولي الخـاص بـالحقوق المدنيـة           ١٣المادة  توفر  كما أكد التقرير،    و. الصدد

 إقلـيم دولـة   فيفقط  بصورة قانونية  ينوالسياسية ضمانات إجرائية في حالة الأجانب المقيم      
 أن الضمانات ١٥ تعليقها العام رقم    أوضحت في  اللجنة المعنية بحقوق الإنسان    بيد أن . طرف

إذا كانت شـرعية دخـول الأجـنبي        اً   ينبغي أن تنطبق أيض    ١٣الإجرائية الواردة في المادة     
  .نزاعموضع إقامته  أو

لضمانات الإجرائية  يضاف إلى ا  أن  بنه يؤيد اقتراح السيد غايا      ومن ناحية أخرى، فإ     
إلى حين الفصل في الطعـن  وقف تنفيذ قرار الطرد المنصوص عليها في مشروع المواد الحق في   

والغرض من هذا الحق هو ضمان أن تؤدي ممارسة الحـق في الطعـن              . المقدم في قرار الطرد   
  .آثارها في حالة الفصل في الطعن لصالح المستأنف
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ينطبـق    لا ،)A/CN.4/565(ة بشأن هذا الموضوع     مذكرة الأمانة العام  جاء في   كما  و  
عند اتخاذ قرار بطرد أو عدم طرد الأجنبي فحسب، ولكن ينطبق أيضاً فيما             مبدأ عدم التمييز    

 معاهدات  على النحو الذي تعترف به هيئات     الضمانات الإجرائية التي يجب احترامها،      يتعلق ب 
  .حقوق الإنسان

 شريطة إعادة صـياغتها     إلى لجنة الصياغة  الثلاثة  د  إحالة مشاريع الموا  وقال إنه يؤيد      
 طرد الأجانب الموجـودين     :مجموعة من الضمانات الإجرائية المشتركة لكلتا الحالتين      لتتضمن  

  .ةقانونيوجودين بصورة غير الأجانب المطرد بصورة قانونية، و
مشاريع  وضعل التي بذلها    هودقال إن المقرر الخاص قام في معرض الج         فاسياني السيد  

المواد الثلاثة المتعلقة بالقواعد الإجرائية الواجبة التطبيق على الأشخاص المعرضـين للطـرد             
ويـثير  . عدد من البلدان  في  الداخلي   للقانون   سيما لاباستعراض المصادر المختلفة للقانون، و    

ى الرغم من   علف. هذا النهج مسألتين عامتين على الأقل، وتتعلق المسألة الأولى بمشكلة المنظور          
الـضمانات المتاحـة    فإن   الطرد،   جوازعلى  اً  لدول تقريب ميع ا القانون الداخلي لج  النص في   

 تؤكـد    التي حكامتكون متاحة في أحيان كثيرة مع الأ        لا للأشخاص الذين يواجهون الطرد   
من ناحية أخرى، في حين أن من الواجب أن توجد جميـع         و. طردللدولة في ال  ق السيادي   الح

القواعد المتعلقة بالضمانات   فإن  قانون الهجرة،   وهو  الطرد في مكان واحد،     ب المتعلقة   القواعد
علـى  المعرضين للطرد منتشرة    أن يتمتع بها الأفراد     الضمانات الأخرى التي ينبغي     الإجرائية و 

  والمبادئ العامـة للقـانون الدسـتوري       ،نطاق واسع بين الأحكام المتعلقة بحقوق الإنسان      
عنـد   من المحتمل أن يـولى،    لذلك، كان   و. والصكوك الدولية داخلية الأخرى،   والقوانين ال 
العثور  الطرد المتاحة مباشرة، لمجرد أن من الأسهل      الاهتمام لقواعد   واد، مزيد من    استعراض الم 

 لذلك يستحق المقرر الخاص الثناء لعدم وقوعه في هذا الشرك ولمحافظته على التوازن            و. عليها
  . الموادمشروع في  ضروري، وهو توازنية وصلاحيات الدولبين الحقوق الفرد

 كميـة وفـيرة مـن    اً، وذلك لوجود، عموم   صادر القانون بمالمشكلة الثانية   تتعلق  و  
بقيـة  المعلومات المتعلقة بالدول الغربية، وعدم وجود مثل هذه الكمية من المعلومات بالنسبة ل      

الها، فإنها قد تولي في نهاية الأمـر المزيـد مـن    إذا لم تراع اللجنة الدقة في أعم    و. دول العالم 
 المقرر الخـاص  تجنب   وقد. من البلدان اً  مجموعة صغيرة نسبي  ة في   عتمدالطرد الم هج  الاهتمام لن 

تشجيعه ة متنوعة من الدول، وينبغي هذه المشكلة، إلى حد ما، بالإشارة إلى الموقف في مجموع  
في بلد نام صغير يكون معدل      طرد  المنظور  اً  فقد يختلف كثير  . هذا النهج بشدة على مواصلة    

وبالمثل، قد يختلف منظور الطـرد في       . عن منظور الطرد في بلد متقدم النمو      اً  البطالة فيه عالي  
  .ة سابقةيراستعممستعمرة سابقة عن منظور الطرد في قوة ا

 أو على الأقـل     آراء الفقهاء إذا كانت اللجنة تبحث عن      أضاف أن النقطة هي أنه      و  
إلى أبعـد مـن     نظـر   مستعدة لل أن تكون   فإنها ينبغي   موقف الدول تجاه قضايا الطرد،      عن  

لزم المزيـد مـن     ولذلك ي . مجموعة صغيرة من البلدان   في  طرد  المتعلقة بال  وطنيةالتشريعات ال 
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 والمحـيط   ، وآسيا ،أفريقياو ومنطقة البحر الكاريبي،     ، أمريكا اللاتينية   في دولاللموقف  البحث  
الولايـات المتحـدة    عن موقـف      فضلاًإجراءات الطرد،   بأن الضمانات المتعلقة    الهادئ بش 

ولا ينبغي أن تؤدي هذه الدراسة إلى اسـتعراض تفـصيلي للتـشريعات             . الأمريكية وكندا 
في والمواقف التي اتخذت    قد تشمل البيانات التي ألقيت في المحافل المتعددة الأطراف،          الوطنية، و 

 والأعمال التحضيرية للاتفاقية الدولية لحمايـة       ،حيل الأشخاص المدانين  ترالمتعلقة ب عاهدات  الم
حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم، وممارسة الدول فيما يتعلـق بطـرد العمـال               

 ـومن شأن هذه المعلومات أن تساعد على رسم صورة أوسع           . المهاجرين ن تـوفر   وأاً  نطاق
اعتمدت في نطاق لموجود وتلك التي اام التي تمثل القانون تحديد الأحكل هباً موثوق للجنة دليلاً 

  .القانون المنشود
 يحافظ على التمييز    ١-ألفمشروع المادة   بمشاريع المواد بالتحديد إن     فيما يتعلق   قال  و  
بصورة  وا الذي دخل  انبوالأجالطاردة  دولة  القانونية في إقليم    وجودين بصورة    الم انببين الأج 

للأجانـب الـذين    اً  تقريبضمانات  يوفر    لا  ولكنه وهذا التمييز مقبول  . ليمهاقانونية إلى إق   غير
وقال ). طويلةللذين يقيمون في البلد منذ مدة        سيما لا(الدولة بصورة غير قانونية     إقليم  دخلوا  
 نظـام  إقامةقد ترغب اللجنة في النظر في       و. هذا النهج في  بإعادة النظر   في التوصية    ركإنه يشا 
الأشـخاص  و ، قانونيـة في الإقلـيم     ورةيشمل الأشخاص الموجودين بص    ،الأقل، على   ثلاثي

والأشـخاص الـذين    منذ مدة،    هم يقيمون فيه  قليم ولكن الإ قانونية في    الموجودين بصورة غير  
بعـض الـضمانات    ستتاح  ،  نظامفي هذا ال  و. أساس قانوني للدخول  ليس لديهم   وصلوا للتو و  

بـصورة  وجـودين   توى أعلى من الحماية للأشخاص الم      ولكن سيتم توفير مس    ،للفئات الثلاث 
في الإقليم ولكن يقيمون فيه     بصورة غير قانونية    للأشخاص الموجودين    في الإقليم، وربما     قانونية

فإنه يبـدو مـن     في نهج المقرر الخاص،     اً  وعلى الرغم من وجود هذا المخطط ضمني      . منذ مدة 
  . بالتفصيل١-ألفمشروع المادة على أنه يطلب النص على الآثار المترتبة ملاحظاته 
الواردة بـين  " ةقانوني" إنه ينبغي حذف كلمة ١-باءفيما يتعلق بمشروع المادة     قال  و  

 سواء الموجودين بصورة قانونيـة أو الموجـودين      - قوسين معقوفتين لتمكين جميع الأجانب    
وكبـديل  . ا هذه المادة   من التمتع بالحماية التي تتوخاه     -بصورة غير قانونية في إقليم الدولة       

جنبي، سواء  يجوز طرد الأ  : "التالية هذه المادة بالعبارة  أن تبدأ   اقترح  الحذر،  لذلك، ولمزيد من    
ذلك فسيؤدي ...".  في إقليم دولة طرف،أو بصورة غير قانونية قانونية بصورة اً كان موجود

قاء على الصيغة الحاليـة     إذا تم الإب  اً   حتم ذي سينشأ  ال يالعكسإلى تجنب الاحتجاج بالمفهوم     
  .عقوفة إزالة الأقواس المبعد

، إنه يؤيد الضمانات الواردة بالقائمة المقدمة       ١-جيم، فيما يتعلق بمشروع المادة      وأخيراً  
 في الـواردة الحقـوق  فهو يوافق، بوجه خاص، على . من المقرر الخاص، ربما مع استثناء واحد    

 ـ   ويشعر بال ). ح(١ و )و(١ إلى )أ(١الفقرات   الحق في المـساعدة القانونيـة      تردد فيما يتعلق ب
اً ، تحـدي  اللجنة كما لاحظ أعضاء آخرون في    ،  لأنه قد يشكل  ) ز(١المنصوص عليه في الفقرة     
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مع عدد من دول منطقـة البحـر        على النحو الذي حدث      الموارد،   ضيقلبعض الدول بسبب    
المعرضين للطرد الحـصول    للأشخاص  أن يتاح   من ناحية أخرى، من المرغوب فيه       و. الكاريبي

ه مفاده أن اً   حكم ١- جيم مشروع المادة يتضمن  قترح أن   لذلك فإنه ي  و. على المساعدة القانونية  
  .لدولة الطاردةالموارد المتاحة في امراعاة مع ممكن قدر أقصى بالمساعدة القانونية ينبغي توفير 

 إقليم الدولة بصورة    وقال إنه على الرغم من عدم التمييز بين الأجانب الموجودين في            
 يقوم بهذا   ١-، فإن مشروع المادة ألف    ١-قانونية والأجانب الآخرين في مشروع المادة جيم      

وجودين بصورة  لأجانب الم للحماية  مختلف من ا  إذا قرر المقرر الخاص توفير مستوى       و. التمييز
يـة، سـيلزم في     قانونبصورة غير   قانونية عن الحماية التي سيتم توفيرها للأجانب الموجودين         

 أنعلـى     ويمكن النص مـثلاً   . ١-الحالة النص على هذا التمييز في مشروع المادة جيم         هذه
بجميـع الحقـوق الإجرائيـة المـذكورة        يتمتع  دولة  ال قانونية في    ورةبصالموجود  الشخص  

الموجود بـصورة غـير قانونيـة       الشخص  بينما يتمتع   ) ح(١ و )و(١إلى  ) أ(١ اتالفقر في
بيد أنه يفضل، في نهاية المطـاف، أن تتـاح الحقـوق            . ببعض هذه الحقوق  وجيزة   ولفترة

 ـ   لج ١-المادة جيم  من   )ح(١ و )و(١ إلى) أ(١في الفقرات    المذكورة صرف ميع الأجانب، ب
  . حالتهمالنظر عن 
الاعتراف في مـشروع     نقترحوينه من بين أعضاء اللجنة الذين       إقال   السيد نولتي   

 .دولـة الالموجودين بصورة غير قانونية في إقلـيم        ية للأجانب   المواد ببعض الحقوق الإجرائ   
أسـاس أن    إلى لجنة الصياغة على      التي تتناول هذه الحالة   رسال مشروع المادة    إواقترح عدم   

المقـرر  الذي يدعو    هنه يؤيد اقتراح السيد ماكري    إوقال  . البحثيد من   الموضوع يستحق المز  
الأجانب الموجودين بصورة غـير قانونيـة في        أن  بشح مشروع مادة جديدة     اقترإلى ا الخاص  
أعضاء اللجنة  لتمكين  تلخيص المناقشة   بالمقرر الخاص   وإلى أن يتم ذلك عند قيام       الدولة  إقليم  

وأضاف أنه  . إلى لجنة الصياغة دون تأخير    من الرد مباشرة ومن إحالة مشروع المادة الجديدة         
ينبغي أن    لا ، فإنها تنطوي على موضوع     جديدة إلى مناقشة كاملة  هذه المسألة   تحتاج    لا بينما

  .يناقش في لجنة الصياغة فقط

 2) وA/CN.4/624/Add.1 ()تابع()  من جدول الأعمال٢البند (التحفظات على المعاهدات     

 دعا أعضاء اللجنة على مواصلة النظر في التقريـر الخـامس عـشر عـن                الرئيس  
 الأولى والثانيـة لهـذا التقريـر        التحفظات علـى المعاهـدات وخاصـة في الإضـافتين         

)A/CN.4/624/Add.12) و.  
 قال إن تفكير المقرر الخاص قد تطور في السنوات الخمس عشرة الـتي              السيد غايا   

تناول فيها موضوع التحفظات على المعاهدات وأن ذلك أدى إلى نتائج تتفق كثيراً مع اتفاقية       
من سكوت هذه الاتفاقية المؤسف عن مسألة ، على الرغم ١٩٦٩فيينا لقانون المعاهدات لعام 

وقد وصلت اللجنة الآن إلى المشكلة الجوهرية للتحفظات علـى          . التحفظات غير الصحيحة  
  .المعاهدات، وهي نظام التحفظات غير الصحيحة
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 من  ٢١ و ٢٠وقال إن من النتائج التي توصل إليها المقرر الخاص فيما يتعلق بالمادتين               
لقتين، على التوالي، بقبول التحفظات والاعتراض عليها والآثـار القانونيـة           اتفاقية فيينا المتع  

تنطبقان على التحفظات غير      لا للتحفظات والاعتراضات على التحفظات، أن هاتين المادتين      
 التي تنص على أنها تخـص       ٢١ويتأكد هذا الاستنتاج بالعبارة الاستهلالية للمادة       . الصحيحة

ولا يمكـن بالتأكيـد     ". ٢٣ و ٢٠ و ١٩للمواد  اً  طرف آخر وفق  أي تحفظ يثبت إزاء     "فقط  
، أو فيما يتعلق بالمـشاكل      ١٩للمادة  اً  اعتبار التحفظات غير الصحيحة تحفظات صادرة وفق      

  .٢٣للمادة اً الإجرائية، وفق
وقال أيضاً إنه ليس هناك للوهلة الأولى ما يؤيد هذا الموقف في ممارسة الدول الـتي                  

تتفق مع موضوع المعاهدة والغرض منها معاملة التحفظات          لا التحفظات التي تميل إلى معاملة    
ومع ذلك، وبتحليل هذه الممارسة بمزيد من الدقة، يمكن تحديد العناصر التي تؤكد     . الصحيحة

وعلى .  على قبول التحفظات غير الصحيحة والاعتراض عليها       ٢١ و ٢٠عدم انطباق المادتين    
 إلى عدة قضايا تم فيها الاعتراض على تحفظات غير صحيحة بعد            سبيل المثال، يمكن الإشارة   

 مـن   ٢٠ من المادة    ٥انقضاء فترة الاثني عشر شهراً على الإشعار المنصوص عليه في الفقرة            
 ٥فمن الواضح أن الدول التي صاغت هذه الاعتراضات لم تكن تعتبر أن الفقرة              . اتفاقية فيينا 

ولذلك ميّزت هذه الدول بين     . ت غير الصحيحة أيضاً   تنطبق على الاعتراضات على التحفظا    
 تنص على قاعدة عامة     ٥التحفظات الصحيحة والتحفظات غير الصحيحة ولم تر أن الفقرة          

ومن الأمثلة الجديرة بالذكر بصفة خاصـة اتفاقيـة مناهـضة         . تنطبق على جميع التحفظات   
لاإنسانية أو المهينة التي صـاغت      التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو ال         

 دولة اعتراضات على تحفظ غير صحيح بعد انقضاء الفترة الزمنيـة المنـصوص        ١٩فيها نحو   
بوجه عـام،   اً  ففي حين أن هذا العدد من الدول ليس كبير         .٢٠ من المادة    ٥عليها في الفقرة    

وهكذا، بينما صاغ   . ةجميع الدول التي صاغت اعتراضات على هذه الاتفاقي       اً  فإنه يمثل تقريب  
عدد قليل من الدول اعتراضات، فإنها كانت تعتقد بوضوح أن هناك قاعدة مختلفة تنطبق على   

  . وتؤيد الاعتبارات أعلاه استنتاج المقرر الخاص. التحفظات غير الصحيحة
 ١٣-٦-٢التوجيهي  بمزيد من الوضوح في مشروع المبدأ       وأضاف أنه يلزم أيضاً النص        

علـى  ) أشكال الموافقة على التحفظات    (٠-٨-٢والمبدأ التوجيهي   ) لاعتراضاتمهلة صوغ ا  (
 ـ      . أنهما ينطبقان على التحفظات الصحيحة فقط      اً وتوحي صيغتهما الحالية بأنهما أوسـع نطاق

فتـرة  الانطباع بأن انقضاء    ولا ينبغي أن تعطي اللجنة      . وينطبقان على جميع أنواع التحفظات    
  .قبول التحفظ غير الصحيحاً بالتحفظ يفترض ضمنيشعار الاثني عشر شهراً على الإ

وقال إن الاستنتاج الثاني الهام الذي توصل إليه المقرر الخاص هو أن التحفظ غـير                 
الصحيح لأي سبب من الأسباب، بما في ذلك لتعارضه مع موضوع المعاهدة والغرض منها،              

               الخـاص في مـشروع المبـدأ      ويؤكـد المقـرر     . إلى نفس الآثـار القانونيـة     اً  يؤدي دائم 
             أن هذه التحفظات باطلـة ولاغيـة، ويـضيف في مـشروع المبـدأ               ١-٥-٤التوجيهي  
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ويمكن تبرير هذا الاستنتاج    ". عديم الأثر القانوني  " أن هذا التحفظ يكون      ٢-٥-٤التوجيهي  
ار ملزم، ولكن الـدول     إذا أحيلت مسألة صحة التحفظ إلى محكمة دولية مختصة بإصدار قر          

وعلى الرغم مـن    . المتعاقدة هي التي تقوم، في معظم الحالات، بتقييم صحة هذه التحفظات          
ويمكـن القـول    . تطبيق معايير موضوعية، قد تصل هذه الدول إلى اسـتنتاجات مختلفـة           

التحفظات باطلة ولاغية، ولكن سيكون ذلك بالنسبة للدول التي ترى أنها غير صحيحة              بأن
  .أما بالنسبة للدول الأخرى، فإنها ستكون صحيحة وستنتج أثاراً قانونية. فقط

على اً  ينتج التحفظ آثار    لا ومن وجهة نظر الدول التي ترى أن التحفظ غير صحيح،           
يرتب الأثر المقصود وهو تمكين الدولة صاحبة التحفظ من أن تكـون              لا  أنه بمعنىالإطلاق،  

ومع ذلك تبقى مسألة ما إذا كان ينبغـي         . ة من هذا التحفظ   في المعاهدة ومن الاستفاد   اً  طرف
بالتالي أن يعتبر التحفظ كأن لم يكن أو ما إذا كان يمنع التحفظ الدولة المتحفظـة مـن أن                   

 وما بعـدها مـن   ٤٣٥ وهما البديلان المنصوص عليهما في الفقرة - في المعاهدة  تكون طرفاً 
عدم الاسـتفادة مـن     (وق الإنسان البديل الأول     وقد أيدت المحكمة الأوروبية لحق    . التقرير
، على أساس أن نية الدولة في أن        بيليلوس ضد سويسرا  في حكمها الصادر في قضية      ) التحفظ

رغبتها في الإبقاء على الـتحفظ الـذي    في المعاهدة هي الغالبة عند تعارضها معاً تكون طرف 
ويبير ضد  قضية  (عن نفس المحكمة    وفي أحكام أخرى صادرة     . فيهااً  يمنعها من أن تكون طرف    

هيلير ضد ترينيـداد    قضية  (وهيئات أخرى، مثل المحكمة الأمريكية لحقوق الإنسان        ) سويسرا
           ، )راول كينيدي ضد ترينيـداد وتوبـاغو      قضية  (، واللجنة المعنية بحقوق الإنسان      )وتوباغو

اد أثر التحفظ الذي يعتـبر غـير        كان الاتجاه هو تجاهل نية الدولة المتحفظة وببساطة استبع        
وقال إنه يتفق مع المقرر الخاص في أن معيار النية لأن تكـون       . صحيح واعتباره كأن لم يكن    

في المعاهدة دون الاستفادة من التحفظ غير الصحيح هو فقط الـذي يمكـن أن        اً  الدولة طرف 
  .للتقيد بالمعاهدةاً يتوافق مع مبدأ القبول الذي يعتبر أساس

 من التقرير، تعترف هيئـات حقـوق        ٤٦٣إنه على النحو الوارد في الفقرة       وقال    
              الإنسان الآن بالحاجة إلى تحديد النية الحقيقية للدولة المتحفظة، ومع ذلـك فإنهـا تؤكـد،                

 من التقرير، أن هناك قرينة قوية جداً بأن الدولة صاحبة الـتحفظ             ٤٦٤كما جاء في الفقرة     
. فيها، حتى بدون الاستفادة من التحفظ     اً  في المعاهدة أو أن تكون طرف     اً  طرفتفضل أن تبقى    

 في حين  اً، من التقرير، يشير المقرر الخاص إلى قرينة مشابهة ولكن أكثر تقييد           ٤٨١وفي الفقرة   
   .اًأن قرينة هيئات حقوق الإنسان هي قرينة غير قابلة للجدل تقريب

لأن هدفها هو توفير أوسع حماية اً فهوم تماموقال إن موقف هيئات حقوق الإنسان م    
ولكن ستؤدي القرينة التي تدعو إليها هذه الهيئات        . ممكنة للحقوق المكفولة بموجب المعاهدة    

إلى عدم ترتيب أثر للإعلان المحدد الذي تصوغه الدولة المتحفظة عند التصديق على المعاهدة              
 اً،ل الأطراف التي تعتبر التحفظ صـحيح      وعلاوة على ذلك، بالنسبة للدو    . للحد من نطاقها  

 ـ             في المعاهـدة   اً  سيرتب هذا التحفظ آثاره، وسيجوز في هذه الحالة للدولة أن تكـون طرف
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وتساءل لماذا ينبغي أن نفترض أن الدولة المعنية ستقبل الالتزامـات           . تستفيد من التحفظ   وأن
ولـذلك  . لى صحة التحفظ  المنصوص عليها في المعاهدة بوجه أشمل من الدول التي تعترض ع          

وسيكفي مع ذلك القول بأن التحفظ يعتـبر        .  القرينة هجدية لعكس هذ  اً  يبدو أن هناك أسباب   
كأن لم يكن، أو بعبارة أخرى إغفاله، إذا كانت هذه هي نية الدولة المتحفظة، دون الـنص                 

  .على أي قرينة على الإطلاق
تثير مسائل في غايـة  ) A/CN.4/624/Add.1(وقال في ختام كلمته إن الإضافة الأولى       

الأهمية تبرر المزيد من البحث والمناقشة في الجلسة العامة من أجل التوصل إلى حلول مقبولـة                
للوصول إلى المرحلة الحالية من عملها بـشأن        اً   عام ١٥وقد تطلبت اللجنة أكثر من      . للكافة

ونقطة الخـلاف   . ا الغرض هذا الموضوع، وليس من غير المعقول أن تخصص وقتاً إضافياً لهذ          
غير الصحيح ينبغي أن يعتـبر  الرئيسية بينه وبين المقرر الخاص هي الفكرة القائلة بأن التحفظ     

لجميع اً هيئات غير مختصة باتخاذ قرار يكون ملزم إذا رأت ذلك دولة أو أكثر أو        اً  ولاغي  باطلاً
  .الدول الأطراف في المعاهدة

تتنـاول أصـعب    ) A/CN.4/624/Add.1( الأولى    قال إن الإضافة   السير مايكل وود    
 وهو موضوع الآثار المترتبة على التحفظات غير      -موضوع على الأرجح في المشروع بأكمله       

من وجود نقص جـوهري في  اً وينبغي أن تسعى اللجنة إلى حل هذه المسألة، منع    . الصحيحة
احاً صائباً، أو بالأحرى أقـل      دليل الممارسة، وأن تقرر ما إذا كان اقتراح المقرر الخاص اقتر          

  .مختلفاًاً  أو ينبغي أن تعتمد اللجنة نهجاً،الاقتراحات سوء
للنظريـة  اً تفـصيلي اً إن المقرر الخاص يقدم في الإضافة باقتـدار وصـف  اً  وقال أيض   

والممارسة المتعلقين بآثار التحفظات غير الصحيحة، وأن هذا الوصف يعتبر في حـد ذاتـه               
 واقترح بعد ذلـك حـلاً  .  التفكير في هذا المجال الذي يتسم بصعوبة خاصة        فياً  كبيراً  إسهام
يحاول التوفيق بين النظرية وممارسة الدول غير الواضحة وغير المتسقة في الكـثير مـن               اً  عملي

واستبعد المقرر الخاص المواقف المتطرفة التي اتخذتها بعض الدول، واقترح قرينة تقبل            . الأحيان
دها أن الدولة المتحفظة تنوي أن تكون طرفاً في المعاهدة، وأنها، إذا كـان              إثبات العكس مفا  

 تنوي أن تكـون     اً،ولاغي  التحفظ غير مسموح به أو غير صحيح لسبب آخر وبالتالي باطلاً          
  . في المعاهدة دون أن تستفيد من التحفظاً طرف

 فكما لاحظ   .وأضاف أن شاغله الرئيسي هو التطبيق العملي لاقتراح المقرر الخاص           
السيد غايا، إذا لم توجد إجراءات لاتخاذ قرار ملزم في هذه المسألة من جانب طرف ثالـث،           

وقد تدعي الدولة المعترضة بأنه غير مسموح به        . سيصعب إثبات أن التحفظ غير مسموح به      
  .يعني هذا بالضرورة أنه كذلك  لاولكن

 الخاص، مثلما يوافق هو عليه، فإن       وقال إنه إذا وافق أعضاء اللجنة على تحليل المقرر          
، والثاني هو القرينـة     )القرينة الإيجابية (الأول هو اقتراح المقرر الخاص      . هناك ثلاثة خيارات  

ومـع ذلـك،    . ، والثالث هو عدم النص على قرينة على الإطلاق        )القرينة السلبية (العكسية  
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  فإن كونـه بـاطلاً  اً،ولاغي شك في أن التحفظ غير المسموح به يكون باطلاً          لا حين أنه  في
أنه منفصل، فيجوز أن تكون الدولة المتحفظة مقيدة بالمعاهـدة دون أن            اً  يعني حتم   لا اًولاغي

  .وهناك اعتراضات هامة، نظرية وعملية، لهذا الاقتراح. تستفيد من التحفظ
 ـ        دات فمن الناحية النظرية، قد يتعارض هذا الاقتراح مع المبدأ الرئيسي لقانون المعاه

آثار علـى  اً  وهو اشتراط القبول، وقد توجد أيض- أهمية كبيرةاً الذي تعلق عليه اللجنة دائم   
وعلى سبيل المثال، قد ترغب الدولة التي تقدم التحفظ المقتـرح           . مستوى القانون الدستوري  

 فياً  إلى هيئتها التشريعية كجزء من عملية التصديق الداخلي في التأكد من أنها لن تصبح طرف              
ورحب بالجهود التي بذلها المقرر الخاص لتجنب       . المعاهدة المعنية بدون تحفظ وبدون موافقتها     

ورحب أيضاً بمطالبـة    . هذا الاعتراض عن طريق وضع قرينة تركز على نية الدولة المتحفظة          
  .الدولة المتحفظة بتوضيح موقفها

 لأنها تبدو متعارضـة     ولكن السؤال هو هل قرينة المقرر الخاص هي القرينة الصائبة،           
.  لصالح القرينـة الإيجابيـة     ٤٧٢ إلى   ٤٦٧مع الاتجاه الرئيسي للحجج المقدمة في الفقرات        

". الحوار بشأن التحفظات  "سبيل المثال، إنه ليس متأكداً من أن القرينة الإيجابية ستيسر            وعلى
            غـة في أهميـة     بشأن أهمية عـدم المبال     ٤٦٩عن صحة ما ورد في الفقرة       اً  وإنه يتساءل أيض  

 وعلاوة على ذلك، في حين أنـه     .اً فقد يكون التحفظ بالنسبة لبعض الدول حاسم       - التحفظ
 من أن افتراض دخول المعاهدة حيز النفاذ يشكل         ٤٧١يؤيد ما ذكره المقرر الخاص في الفقرة        

مفـر مـن     لا ضمانة على صعيد اليقين القانوني لأنه يساعد على سد الثغرة القانونية الـتي            
وجودها منذ صوغ التحفظ وإلى حين إعلان بطلانه، فإنه ينبغي الإشارة إلى أن هذا الإعلان               

وباختـصار،  . نهاية  لا وأن الفراغ القانوني قد يستمر نتيجة لذلك إلى ما        اً  يحدث إطلاق   لا قد
         يـة  يمكن أن تؤدي الحجج التي قدمها المقرر الخاص في تلك الفقـرات إلى القرينـة الإيجاب               

  .كما يمكن أن تؤدي إلى القرينة السلبية
ومن الناحية العملية، إذا لم يتم اختبار مسألة صحة التحفظات في المحكمة، سيؤدي               

الافتراض الإيجابي إلى تفضيل وجهة النظر المنفردة لبعض الدول المتعاقدة وفرضها على الدولة             
لغاية من الناحية العملية أن يفرض على دولة        ويخشى من أن يتبين أنه من الصعب ل       . المتحفظة

توافق الدولـة    لافقد. متحفظة التزام بموجب المعاهدة بدون وجود آليات تابعة لطرف ثالث  
  .  حالة استثنائيةبليلوسالمتحفظة على زوال التحفظ، وقضية 

            ولجميع هذه الأسباب، فِإنه يقترح أن تنظر اللجنـة فيمـا إذا لم تكـن القرينـة                  
في اً تنوي أن تكون طرف  لا هي أن الدولة المتحفظة  -  والقابلة لإثبات العكس أيضاً    -الواجبة  

تختلف النتيجـة     لا وقد. المعاهدة دون الاستفادة من التحفظ، وبعبارة أخرى القرينة السلبية        
وضوع قيد العملية في كلتا الحالتين، ولكن سيتم الحفاظ على مبدأ القبول، المهم ليس فقط للم

  .لقانون المعاهدات والقانون الدولياً البحث، ولكن في السياق الأوسع نطاق
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وقدم المقرر الخاص توصيته الـتي      . وقال إن تقديم الخيارات أسهل من الاختيار بينها         
يعكس   لا وأوضح أن الاقتراح  . تتمتع، على الرغم من بعض المشاكل، بنقاط كثيرة لصالحها        

الي، وأنه إذا اعتمدت اللجنة هذا الاقتراح، ستنشأ مسألة تطبيقـه بـأثر       قانون المعاهدات الح  
بيد أن المهم في المرحلة الراهنة هو أن تعتمد اللجنة اقتراحاً واضحاً وعملياً وأن تنتظر               . رجعي

وقال إنه سيرحب بآراء أعضاء اللجنة الآخرين في هذا الـشأن           . ردود فعل الدول الأعضاء   
ومع ذلك فإنه مستعد لاعتماد القرينة الإيجابية إذا توافقت         . ينة السلبية وهو يفضل القر  . أيضاً

الآراء على ذلك ولكن سيلزم في هذه الحالة أن تنظر اللجنة فيما ينبغي عمله، بالإضـافة إلى                 
، لضمان قابلية الاقتراح    ٤-٥-٤المحاولة التي بذلها المقرر الخاص في مشروع المبدأ التوجيهي          

  .ارسة العمليةللتطبيق في المم
 ـ  ) A/CN.4/624/Add.2(وقال إن الإضافة الثانية إلى التقرير الخامس عشر            اً تقـدم بيان

وليس لديه تعليق على    . للغاية لطبيعة الإعلانات التفسيرية للمعاهدات والآثار المترتبة عليها       اً  جيد
 ٣-٧-٤، و ١-٧-٤، و ٧-٤ومشاريع المبادئ التوجيهية    . ٤-٧-٤مشروع المبدأ التوجيهي    

 ـ  ٧-٤وربما كان مشروع المبدأ التوجيهي      . التي تتعلق بتفسير المعاهدات مقبولة      اً، وحده كافي
. ولكن إذا رأت اللجنة أن مشاريع المبادئ التوجيهية الثلاثة مفيدة فإنه ليس لديه اعتراض عليها              

والتحليل . ينبغي إدراجه في دليل الممارسة      لا ٢-٧-٤بيد أنه يرى أن مشروع المبدأ التوجيهي        
وسيعني اعتماد هذا المبـدأ التـوجيهي أن        . الذي يؤدي إلى هذا الاقتراح مقتضب وغير مقنع       

لن يجوز لها الاحتجاج بتفسير مخـالف للتفـسير الـوارد في      اً  تفسيرياً  الدولة التي تصوغ إعلان   
ي، حتى  وستحرم نتيجة لذلك من صوغ تفسير بديل للتفسير الوارد في إعلانها التفسير           . إعلانها

 وقد توجد حالات يؤدي فيها الإعلان التفسيري إلى إغلاق          .اًولو كان التفسير البديل صحيح    
  .اًحكمي أو شكل من أشكال الاستبعاد، ولكن من غير المرجح أن تتكرر هذه الحالات كثير

وقال في ختام كلمته إنه يؤيد إحالة جميع مشاريع المبادئ التوجيهيـة المقترحـة في                 
وقد يلزم أن تنظـر لجنـة       . ٢-٧-٤ إلى لجنة الصياغة، باستثناء المبدأ التوجيهي        الإضافتين

، إما لعكـس    ٤-٥-٤ و ٣-٥-٤الصياغة بمزيد من الدقة في مشروعي المبدأين التوجيهيين         
  .القرينة الإيجابية، وإما لمحاولة توضيح كيف سيعمل اقتراح المقرر الخاص في الممارسة العملية

إنه ليس لديه، بصفة عامة، مشاكل موضـوعية فيمـا يتعلـق            قال  السيد ماكريه     
وقد أثار السيد غايا المسألة     . بالأسلوب الذي عالج به المقرر الخاص التحفظات غير الصحيحة        

 وقد تبت الأطراف في المعاهدة      .اًولاغي  الصعبة للوقت الذي يمكن أن يعتبر فيه التحفظ باطلاً        
. البت في هذه المسألة من قبل محكمة مستقلة بمدة طويلة         في هذه المسألة من تلقاء نفسها قبل        

ولعل أفضل ما يمكن . لهذه المسألة سهلاً ولا يعتقد أن المزيد من التفكير سيوفر بالضرورة حلاً
أن يؤمل فيه هو أن يقدم دليل الممارسة توجيهات لآحاد الدول لتقييم ما إذا كان الـتحفظ                 

  .يتم عندئذ البت في هذه المسألة بمعرفة هيئة مستقلة وإذا وجد اعتراض، اً،ولاغي باطلاً
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 ٢-٥-٤ و ١-٥-٤وتساءل عن الحاجة إلى وجود مشروعي المبدأين التـوجيهيين            
 مرادف للقول بأن التحفظ غير الصحيح       دام القول بأن التحفظ غير الصحيح يعتبر باطلاً        ما
  .ه المسألةوينبغي أن تنظر لجنة الصياغة في هذ. يرتب أثاراً قانونية لا

 إنه يرى أن الاقتـراح      ٣-٥-٤وقال فيما يتعلق بموضوع مشروع المبدأ التوجيهي          
المقدم من المقرر الخاص للنص على قرينة إيجابية تؤدي إلى فصل التحفظ غير الصحيح مـا لم        

وقد . يعرب الطرف المتحفظ عن نية مخالفة لذلك أفضل من حيث المبدأ من البدائل الأخرى             
ير مايكل وود الانتباه إلى المشاكل العملية التي يثيرها هذا الاقتراح وأعرب عـن               الس ىاسترع

بيد أنه يخشى أن تثير القرينة السلبية نفس المشاكل التي تثيرها القرينة            . تفضيله للقرينة السلبية  
الإيجابية وسيؤدي الاستمرار في مناقشة هذا الموضوع إلى إبـراز المزايـا والعيـوب فقـط                

. وتتميز القرينة الإيجابية بأنها تركز على نية الدولة المتحفظة        . وصول إلى نفس النتيجة   ال وسيتم
نقطة أفضل للبداية مـن القرينـة        في المعاهدة اً  وتبدو القرينة القائلة بأنها تنوي أن تكون طرف       

  . ما دامت تشجع على الاشتراك في المعاهدةاً،تنوي أن تكون طرف  لاالقائلة بأنها
، قال إنه يرحب بمعاملـة المقـرر        )A/CN.4/624/Add.2(ال إلى الإضافة الثانية     وبالانتق  

الخاص الإعلانات التفسيرية على أساس أنها ترتب نفس الآثار الناتجة عن التحفظـات، علـى               
وأعرب عن تأييده لجميـع     . الرغم من عدم موافقة جميع أعضاء اللجنة على هذا الرأي من قبل           

 الـذي   ٢-٧-٤رحها المقرر الخاص باستثناء مشروع المبدأ التـوجيهي         مشاريع المواد التي اقت   
فيؤكـد مـشروع    . يشارك بشأنه في أوجه القلق التي أعـرب عنـها الـسير مايكـل وود              

يتعارض مع التفـسير    اً  يجوز لصاحب الإعلان التفسيري أن يقدم تفسير        لا التوجيهي أنه  المبدأ
 على ذلك صراحة في مشروع المبدأ التوجيهي،        وعلى الرغم من عدم النص    . الوارد في الإعلان  

أنه يجوز لصاحب الإعلان التفسيري أن يسحب الإعلان أو أن يقوم           اً  يستفاد من التقرير ضمني   
يجوز لصاحب الإعلان التفسيري أن يتراجع عن         لا يفهم لماذا   لا وقال إنه . بتعديله في أي وقت   

  .على منطق المقرر الخاص في هذا الشأن ولا يوافق اً،الإعلان دون سحبه أو تعديله رسمي
بكونه نتاجاً لمبدأ   " من التقرير    ٥٤٥وقال إن المقرر الخاص يبرر هذا النهج في الفقرة            

يعتمد بالضرورة على الإغـلاق الحكمـي، بينمـا يؤكـد في              لا ، ويدعي أنه  "حسن النية 
تعاقدة الأخـرى،    أن الإعلان التفسيري قد يؤدي إلى توقعات لدى الأطراف الم          ٥٤٧ الفقرة

اً متصرفة بحسن نية، ويشبه ذلك كـثير       التي يمكن أن تأخذ التفسير في الاعتبار وتستند إليه،        
وقد توجد ظروف تعتمـد     . فنطاق مشروع المبدأ التوجيهي واسع للغاية     . الإغلاق الحكمي 

 دون  فيها الأطراف في المعاهدة على الإعلان التفسيري الصادر من إحدى الدول وتقوم فيها،            
ينبغي   لا وفي مثل هذه الظروف،   . لهذا الإعلان اً  الموافقة عليه صراحة، بتكييف سلوكها وفق     

نتيجة اً  أن يتاح لصاحب الإعلان التعبير عن رأي مخالف وينبغي أن يتقيد بهذا الإعلان، غالب             
 ويجوز لصاحب . لممارسة لاحقة بموجب المعاهدة وليس نتيجة للطبيعة الملزمة للإعلان نفسه         

به نتيجة للسلوك الذي أدى اً  أن يسحب الإعلان ولكنه سيظل متقيد     اً  الإعلان التفسيري دائم  
  .إليه بين الأطراف في المعاهدة
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 ولا يوجد دليل على الاعتمـاد       اً،تفسيرياً  ومع ذلك، إذا صاغت إحدى الدول إعلان        
ير المقتـرح في    على هذا الإعلان، وتبين من الأحداث اللاحقة، مثل حكم قضائي، أن التفـس            

 لماذا ينبغي أن تمنع هذه الدولة، بعد مضي عدة سنوات ونسيان الإعلان             ،الإعلان لم يعد مقبولاً   
 سيؤدي  ٢-٧-٤والنهج المتبع في المبدأ التوجيهي      . التفسيري الأصلي، من اتخاذ موقف مخالف     

للدول الأخرى سيرتد    لأن الفعل الذي لم يعد له أثر قانوني بالنسبة           ماإلى نتيجة منحرفة إلى حد    
 تقيـد   ٥٤٦وبينما ينفي المقرر الخاص في الفقـرة        . أثره القانوني على الدولة صاحبة الإعلان     

  .اًصاحب الإعلان التفسيري بالتفسير الذي يقترحه فإن هذا ما يحدث ضمني
 ٥٤٨وعلى الرغم من عنوان مشروع المبدأ التوجيهي، يوضح المقرر الخاص في الفقرة               
ينطبق على صاحب الإعلان التفسيري فحسب ولكن على أي دولـة أو منظمـة              لا أن التقيد 

دولية توافق على التفسير الوارد في الإعلان التفسيري أيضاً، والتي ينبغي أن تمتنع عن الاحتجاج               
في حالة عدم وجود إغلاق حكمي، وحـتى إذا         اً  جداً  ويذهب هذا الحكم بعيد   . بتفسير مختلف 

ه قد ينطبق فقط بين صاحب الإعلان والدولة التي وافقـت عليـه،             وجد إغلاق حكمي، فإن   
يتفق مع السير مايكل وود في أنه ينبغي إلغاء مشروع            لا نهإوقال  . ينطبق على الدول الثالثة    ولا

: المبدأ التوجيهي ولكنه يقترح التضييق من نطاقه بإضافة العبـارة التاليـة في نهايـة الحكـم                
  ".لذلكاً عاقدة الأخرى على هذا التفسير، وتتصرف وفقتعتمد الأطراف المت عندما"

قال، منعاً للمزيد من المناقشة بشأن مـشروع المبـدأ          ) المقرر الخاص  (السيد بيليه   
، إنه اقتنع بأن نطاق الصيغة الحالية لهذا المبدأ واسعة للغاية وبأنـه يلـزم               ٢-٧-٤التوجيهي  
  .دأ التوجيهيالمب يوافق على إلغاء هذا  لابيد أنه. تعديلها

  ٠٠/١٣رفعت الجلسة في الساعة     

        


